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ملخص 
ــرض  ــامل بف ــت دول الع ، قام ــيٌّ ــاٌء عامل ــا وب ــروس كورون ــة أن ف ــة العاملي ــة الصح ــالن منظم  بإع
تدابـر؛ ملنـع تفـي الوبـاء، مـن بينهـا تعليـق عمليـات النقـل الـدويل؛ ممـا جعـل مـن املسـتحيل، أو مـن 
الصعـب تنفيـذ االلتزامـات التعاقديـة، لتطـرح جائحـة فـروس كورونـا مسـألة تغـّر الظـروف املحيطـة 
بالعقـد الـدويل. فأثـارت الكثـر مـن النقاشـات القانونيـة يف تكييفهـا، هـل تعتـر قـوة قاهـرة يسـتحيل 
ــوازن  ــه الت ــل مع ــو خيت ــى نح ــذ ع ــة التنفي ــؤدي إىل صعوب ــارئ ي ــرف ط ــا ظ ــد، أم أهن ــذ العق ــا تنفي معه
االقتصـادي للعقـد؟ وكـون عقـود التجـارة الدوليـة متتـاز بخصوصيـات عـدة، تظهـر أمههـا يف اجلهـود 
املبذولـة إلبرامهـا، وامتدادهـا لفـرات زمنيـة طويلـة، جعلـت مـن الصعـب إهنـاء العقـد بسـبب تغـر 
الظـروف املحيطـة بـه؛ ألن أطـراف العقـد يتمتعـون بحريـة واسـعة يف تضمـن عقدهـم خمتلـف الـروط 
التـي تتضمـن حلـواًل، مـن شـأهنا جماهبـة تغـّر الظـروف. مـن منطلـق هـذا القـول هتـدف هـذه الدراسـة 
إىل البحـث عـن املسـائل القانونيـة التـي يطرحهـا وبـاء فـروس كورونـا املسـتجد عـى العقـد التجـاري 
الـدويل، ضمـن أطـر األنظمـة القانونيـة املقارنـة، وأحـكام االتفاقيـات الدوليـة.
ــرف  ــرة، الظ ــوة القاه ــدويل، الق ــاري ال ــد التج ــا، العق ــروس كورون ــة:  ف ــات المفتاحي الكلم
ــاري ــم التج ــاوض، التحكي ــادة التف ــارئ، إع الط
لالقتبـاس: بـن دريـس، حليمـة. "مـآل العقـد التجـاري الـدويل يف ظـل تأثـر وبـاء كورونـا املسـتجد عـى تنفيـذه - دراسـة يف ضـوء القوانـن املقارنـة 
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Abstract
With the WHO announcing that the Corona virus is a global pandemic, many countries have 
taken measures to prevent its spread, among which suspension of international transport 
operations; which made it difficult to implement contractual obligations. Consequently, 
the Corona virus pandemic brought up the issue of changing circumstances surrounding 
the international contract, which raised legal discussions in adapting it, is it considered a 
force majeure with which it is impossible to implement the contract, or is it an emergency 
circumstance that leads to difficult implementation in a way that disrupts the economic 
balance of the contract? The fact that international trade contracts are characterized by 
several peculiarities, appear in the efforts made to conclude them, and their extension 
for long periods, which made it difficult to terminate contracts due to the changing 
circumstances surrounding them. This is because contract parties are free to include in 
their contracts various conditions that give solutions to the changing circumstances. This 
study aims to search for the legal issues that the Corona virus epidemic raises on the 
international trade contract, within the frameworks of comparative legal systems and 
the provisions of international agreements.
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المقدمة 
مل تشـكل جائحـة فـروس كورونـا املسـتجد )Covid-19) أزمـة صحيـة فحسـب، بـل امتـدت تداعياهتـا 
ــكل  ــة بش ــة والتعاقدي ــات القانوني ــام، والعالق ــكل ع ــة بش ــة واالجتاعي ــب االقتصادي ــم اجلوان ــال معظ لتط
ــة  ــة الصح ــالن منظم ــب إع ــدول عق ــا ال ــي اختذهت ــي الت ــر الصح ــر احلج ــالق وتداب ــبب اإلغ ــاص، فبس خ
العامليـة أن فـروس كورونـا املسـتجد يعتـر وبـاًء عاملًيـا - جائحـة - ترتـب عـن هـذه التدابـر شـل حركـة 
النقـل الـدويل، حيـث تأثـرت بشـكل مبـارش عمليـة تنفيـذ عقـود التجـارة الدوليـة. وكـون عقـود التجـارة 
ـا  ـع إم ـا راج ـول مدهت ـة، وط ـة طويل ـرات زمني ـد لف ـذي، متت ـع تنفي ـوًدا ذات طاب ـا عق ـاز بكوهن ـة متت الدولي
إلرادة األطـراف مـن أجـل حتقيـق قـدر معـن مـن االسـتقرار يف معامالهتـم كعقـود التوريـد، أو أن طبيعـة 
العقـد حتتـاج إىل مـدة طويلـة لتنفيـذه كعقـود اإلنشـاءات. مـن هـذا املنطلـق ينصـب البحـث عـى دراسـة 
مرحلـة أساسـية يف العقـد التجـاري وهـي مرحلـة تنفيـذه، التـي تكـون عرضـة لتغـر ظـروف تفـرض واقعهـا 
اخلـاص بعـدم تنفيـذ االلتزامـات التعاقديـة بالشـكل الـذي اتفـق عليـه األطـراف.
كـا تظهـر أمهيـة هـذه الدراسـة بتعلقهـا بعقـود تتميـز بقيمـة ماليـة كبـرة، يؤثـر تنفيذهـا، أو عـدم تنفيذها 
عـى احليـاة االقتصاديـة للـدول املرتبطـة هبـا. وكـون جائحـة كورونـا أثـرت بشـكل مبـارش عـى تنفيـذ هـذه 
العقـود، لـذا مـن األمهيـة بمـكان أن يثـر الباحـث القانـوين موضـوع جائحـة كورونـا كواقعـة ماديـة هلـا تأثـر 
مبـارش عـى تنفيـذ االلتزامـات التعاقديـة، ومناقشـة اإلشـكاالت القانونيـة حـول تكييفهـا هـل ختضـع ألحكام 
القـوة القاهـرة التـي يسـتحيل معهـا تنفيـذ االلتزامـات التعاقديـة أم ختضـع ألحـكام نظريـة الظـروف الطارئـة 
فيرتـب عنهـا صعوبـة يف التنفيـذ عـى نحـو خيتـل معـه التـوازن االقتصـادي للعقـد. كـا يناقـش البحـث مـآل 
ـة التـي يسـتعن هبـا املتعاملـون يف جمـال التجـارة الدوليـة  العقـد التجـاري الـدويل ضمـن اآلليـات القانوني
لإلبقـاء عـى عقودهـم عنـد تغـر الظـروف.
ومـن هنـا هيـدف هـذا البحـث، إىل تبيـان التكييـف القانـوين جلائحـة فـروس كورونا املسـتجد بـن أحكام 
نظريـة القـوة القاهـرة ونظريـة الظـروف الطارئـة باعتبارمهـا سـببا أجنبيـا خيـل بتنفيـذ العقـد التجـاري الدويل، 
لـدى كل مـن الفقـه والقانـون، ثـم أثـر هـذا التكييـف عـى احللـول القانونيـة التـي ُتتيحهـا األنظمـة القانونيـة 
ــى  ــتجد ع ــا املس ــروس كورون ــة ف ــارشة جلائح ــار املب ــة اآلث ــة2، ملواجه ــارة الدولي ــات التج ــة1، واتفاق املقارن
تنفيـذ العقـد التجـاري الـدويل، باعتبـار أن األوبئـة كوقائـع ماديـة ليسـت بالنازلـة اجلديـدة عـى معامـالت 
التجـارة الدوليـة.
1  األنظمة القانونية األكثر إشارة هلا يف هذه الدراسة، القانون اجلزائري، والقانون القطري، والقانون املرصي، والقانون الفرنيس. 
2  اتفاقيـة فيينـا لعقـد البيـع الـدويل لسـنة 1980، ومبـادئ "Unidroit" النسـخة الثالثـة لسـنة 2010، اعتمـد الباحـث يف هـذه الدراسـة عـى نسـخة 
2010؛ ألن طبعـة 2010 مل تشـهد سـوى تعديـالت طفيفـة، واملـواد التـي جـاءت يف هـذا البحـث مل تتأثـر بالتعديـل الـوارد يف نسـخة 2016؛ ألن هـذه 
األخـرة ال ختالـف سـابقتها مـن نسـخة 2010، مـن حيـث األحـكام، وإنـا هـي مجلـة تعليقـات إضافيـة.
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يقتـي موضـوع الدراسـة االعتـاد عـى املنهـج الوصفـي التحليـي الـذي يعمـل عـى وصـف الظواهـر 
ــة  ــام بكاف ــل اإلمل ــن أج ــارن، وم ــج املق ــال املنه ــة إع ــتدعت الدراس ــا اس ــا، ك ــة وحتليله ــة للدراس القانوني
ــيمه إىل: ــم تقس ــوع ت ــة للموض ــب القانوني اجلوان
املبحـث األول: تأثـر وبـاء فـروس كورونـا املسـتجد عـى تنفيـذ العقـد التجـاري الـدويل بـن االسـتحالة 
يف التنفيـذ واإلرهـاق فيـه.
ـاء  ـة لوب ـاين: آليـات معاجلـة العقـد التجـاري الـدويل املتـرر بفعـل التداعيـات االقتصادي  املبحـث الث
ـا. ـروس كورون ف
المبحــث األول: تأثيــر وبــاء كورونــا المســتجد علــى تنفيــذ العقــد التجــاري الدولــي بيــن 
االســتحالة فــي التنفيــذ واإلرهــاق فيــه
ــر  ــاين، ويظه ــاط اإلنس ــح النش ــى مالم ــلبية ع ــاره الس ــة بآث ــة مادي ــا كواقع ــروس كورون ــاء ف ــى وب  ألق
أثـره بوضـوح عـى العالقـات القانونيـة بشـكل عـام، والعالقـات التعاقديـة بشـكل خـاص، وتـأيت عقـود 
التجـارة الدوليـة ضمـن نطـاق العقـود التـي تأثـرت بشـكل مبـارش مـن تداعيـات جائحـة فـروس كورونـا، 
فأصبـح مـن املسـتحيل، أو عـى األقـل مـن الصعـب تنفيـذ بعـض االلتزامـات التعاقديـة التـي ينظمهـا العقـد 
ــاؤالت  ــن التس ــر م ــتجد الكث ــا املس ــروس كورون ــة ف ــارت جائح ــق أث ــذا املنطل ـن ه ــدويل، وم ـاري ال التج
القانونيـة حوهلـا، هـل تعتـر هـذه اجلائحـة قـوة قاهـرة تـؤدي إىل اسـتحالة تنفيـذ العقـد التجـاري الـدويل 
ـذ  ـة التـي يرتـب عنهـا إرهـاق املديـن يف تنفي ـة الظـروف الطارئ )املطلـب األول(، أم ختضـع ألحـكام نظري
العقـد )املطلـب الثـاين(.
المطلب األول: جائحة فيروس كورونا المستجد واألخذ بأحكام نظرية القوة القاهرة 
يرتـب عـى تطبيـق نظريـة القـوة القاهـرة عـى جائحـة فـروس كورونـا اسـتحالة تنفيـذ العقـد التجـاري 
الـدويل، ويرتـب عـن هـذه االسـتحالة إهنـاء العالقـة العقديـة بانفسـاخ العقـد، وانتفـاء مسـؤولية املديـن، 
مـا مل يوجـد اتفـاق بـن األطـراف يقـي بخـالف ذلـك، وفقـا للمفهـوم القانـوين للقـوة القاهـرة )الفـرع 
األول(، وكـون العقـد الـدويل خيضـع ملبـدأ العقـد رشيعـة املتعاقديـن، فهـو يقـوم عـى مبـدأ حريـة األطـراف 
ـه الـروط التـي ختـدم مصاحلهـم، وسـاعدهم عـى ذلـك أن أحـكام القـوة القاهـرة ليسـت مـن  يف تضمين
النظـام العـام3، وبالتـايل جيـوز لألطـراف تنظيـم عقدهـم بـا خيالـف أحكامهـا، لذلـك يقـوم أطرافـه بصياغـة 
رشط القـوة القاهـرة بمفهـوم أكثـر اتسـاًعا، يـؤدي إىل نتائـج ختتلـف عـن النتائـج املرتبـة عـن األخـذ باملفهوم 
القانـوين للقـوة القاهـرة )الفـرع الثـاين(.
3  فكـرة النظـام العـام يف جمـال العالقـات القانونيـة هـي ضـان عـدم اخلـروج اإلرادي عـن أحـكام القواعـد القانونيـة اآلمـرة، فيقيـد مبـدأ سـلطان 
اإلرادة وذلـك بعـدم السـاح لألفـراد باالتفـاق عـى مـا خيالـف تلـك القواعـد، ويرتـب عـى إعـال النظـام العـام إبطـال كل تـرصف، أو إنفـاق 
بصـورة خمالفـة لـه.
391  املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفريوس كورونا املستجد "كوفيد-19"(
ــار المترتبــة  الفــرع األول: المضمــون التقليــدي للقــوة القاهــرة فــي القوانيــن الوطنيــة واآلث
عليهـا 
تعتـر جائحـة فـروس كورونـا املسـتجد سـببا أجنبيـا يؤثـر عـى تنفيـذ االلتزامـات التعاقديـة، ويرتـب 
عـى اعتبـاره قـوة قاهـرة اسـتحالة تنفيـذ العقـد الـدويل، وبالتـايل انفسـاخ العقـد وانتفـاء مسـؤولية املديـن 
وفقـا للمفهـوم القانـوين للقـوة القاهـرة. ومـن منطلـق هـذا القـول يتضمـن هـذا الفـرع املضمـون القانـوين 
للقـوة القاهـرة ورشوط تطبيقهـا، ومـدى تطابـق هـذه الـروط عـى واقعـة جائحـة فـروس كورونا املسـتجد 
)أواًل(، ثـم اآلثـار القانونيـة املرتبـة عـى إعـال املفهـوم القانـوين للقـوة القاهـرة )ثانًيـا(.
أوًل: مضمـون القـوة القاهـرة ورشوط تطبيقهـا ومـدى تطابـق هـذه الـروط عـى جائحـة فـروس كورونـا 
املسـتجد
1 - مضمون القوة القاهرة: 
ــه مل  ــدين4، لكن ــون امل ــن القان ــن 127 و138 م ــرة يف املادت ــوة القاه ــكام الق ــري ألح ــرع اجلزائ ــار امل أش
يعـرف معنـى القـوة القاهـرة واكتفـى بالنـص عـى اإلعفـاء مـن املسـؤولية إذا كان سـبب عـدم التنفيـذ راجًعـا 
إىل سـبب أجنبـي5، وهـو ذات األمـر الـذي نصـت عليـه املـادة 188 مـن القانـون املـدين القطـري6، واملـادة 
ـة  ـوص الرصحي ـذه النص ـيس7. ه ـون الفرن ـن القان ـادة 1148 م ـا امل ـرصي، وأيض ـدين امل ـون امل ـن القان 165 م
ــار  ــى اعتب ــزي، ع ــع االنجلي ــااًل يف التري ــا مث ــد هل ــة ال نج ــن املقارن ــن يف القوان ــؤولية املدي ــي مس ــي تنف الت
أن مضمـون القـوة القاهـرة يـرد يف اتفاقيـات األطـراف ويف أحـكام القضـاء، لذلـك يـرى الفقـه8 أن القـوة 
ـا. القاهـرة يف القانـون االنجليـزي هـي مفهـوم اتفاقـي وليـس قانونًي
يف القانـون املـدين الفرنـيس اجلديـد نصـت املـادة 1218 منـه عـى تعريـف للقـوة القاهـرة، وعرفتهـا عـى 
أهنـا "حـدث خيـرج عـن سـيطرة املديـن مل يكـن مـن املعقـول توقعـه بتاريـخ إبـرام العقـد، وال يمكـن جتنـب 
آثـاره، ويكـون مـن شـأنه أن يمنـع املديـن مـن تنفيـذ بموجبـه"، وهـو ذات التعريـف الـذي ذهـب إليـه الفقه9، 
ـه"، ويف  ـذ التزامات ـن تنفي ـا م ـخصا م ـع ش ـي متن ـع والت ـع والدف ـة التوق ـر ممكن ـة غ ـا "واقع ـى أهن ـا ع فعرفه
تعريـف آخـر عرفـت عـى أهنـا "أمـر غـر متوقـع حصولـه وغـر ممكـن تالفيـه جيـر الشـخص عـى اإلخـالل 
4  القانـون املـدين اجلزائـري، القانـون رقـم 2005-10 املـؤرخ يف 20 يونيـو 2005 املتضمـن تتميـم األمـر رقـم 75-58 املـؤرخ يف 26 سـبتمر 1975 
ــدد 44، ص 17. ــو 2005، الع ــة يف 26 يوني ــمية مؤرخ ــدة رس ــم، جري ــدل واملتم ــدين املع ــون امل ــن القان واملتضم
5   تنـص املـادة 127 مـن القانـون املـدين اجلزائـري عـى أنـه "إذا أثبـت الشـخص أن الـرر قـد نشـأ عـن سـبب ال يـد لـه فيـه كحـادث مفاجـئ، أو 
قـوة قاهـرة...كان غـر ملـزم بتعويـض هـذا الـرر مـا مل يوجـد نـص قانـوين، أو اتفـاق خيالـف ذلـك، أمـا املـادة 338 الفقـرة 2 مـن ذات القانـون 
فنصـت عـى أنـه "ويعفـى مـن هـذه املسـؤولية حـارس الـيء إذا أثبـت أن ذلـك الـرر حـدث بسـبب مل يكـن يتوقعـه مثـل...أو حالـة طارئـة، أو 
القـوة القاهـرة".
6  نصـت املـادة 188 مـن القانـون املـدين القطـري رقـم 22 لسـنة 2004 عـى أنـه "يف العقـود امللزمـة للجانبـن، إذا أصبـح تنفيـذ التـزام أحـد املتعاقديـن 
مسـتحياًل لسـبب أجنبـي ال يـد لـه فيـه، انقـى هـذا االلتـزام، وانقضـت معـه االلتزامـات املقابلـة لـه وانفسـخ العقـد مـن تلقـاء نفسـه...".
7 Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des 
obligations. Le Rapport au Président de la République qui accompagne l’ordonnance du 10 février 2016.  Code civil Français.
8  رشيف حممد غنام، أثر تغر الظروف يف عقود التجارة الدولية، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مرص، 2007، ص 21.
9  A. Mazeaud, leçon de droit civil obligation, tom 2, 3eme. édition, paris,1966, p. 382.
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بالتزامـه"، ويف ذات السـياق اجتـه تعريـف آخـر ملفهـوم القـوة القاهـرة عـى أهنـا "احلـادث اخلارجـي عـن إرادة 
األطـراف ويـؤدي إىل اسـتحالة تنفيـذ االلتزامـات التعاقديـة"10.
ــذي  ــي ال ــدث الفجائ ــا11 "احل ــى أهن ــرة ع ــوة القاه ــية الق ــض الفرنس ــة النق ــت حمكم ــاء، فعرف ــا القض أم
يعفـي املديـن مـن املسـؤولية هـو "احلـادث الـذي ال يمكـن توقعـه والـذي جعـل الوفـاء بالتعهـد مسـتحيال"، 
ويف قـرار آخـر لـذات املحكمـة عرفـت القـوة القاهـرة عـى أهنـا "حـدث شـاذ غـر عـادي، ومل يتوقعـه املـرء، 
ومل يكـن يف إمكانـه أن يتوقعـه، وليـس يف وسـعه درؤه، ويكـون بالنتيجـة أنـه ليـس فقـط جيعـل الوفـاء بالتعهـد 
عسـًرا بـل مسـتحيال كلـه". كـا جـاء يف قـرار آخـر ملحكمـة النقـض صـادر بتاريـخ 14أفريـل 122006؛ جـاء 
فيـه تعريـف للقـوة القاهـرة عـى أهنـا "القـوة القاهـرة ذلـك احلـادث األجنبـي الـذي يعفـي املديـن مـن تنفيـذ 
التزامـه، رشط أن يكـون احلـادث غـر متوقـع وال يمكـن مقاومتـه وجماهبـة آثـاره". اعتمـد القضـاء الفرنـيس يف 
تعريفـه للقـوة القاهـرة عـى وجـوب توفـر ثـالث رشوط أساسـية تتمثـل يف أن يكـون احلـادث غـر متوقـع، 
ال يمكـن مقاومتـه وأن يكـون احلـادث أجنبًيـا يـرى الفقـه الفرنـيس13 يف هـذه األحـكام أن القضـاء الفرنـيس 
ــروط  ــرت ال ــه إال إذا توف ــن التزام ــن م ــاء املدي ــن إعف ــرة، إذ ال يمك ــوة القاه ــكام الق ــدًدا يف أح ــر متش يعت
السـابقة. أمـا القضـاء اجلزائـري فجـاء يف أحـد قراراتـه14 تعريـف للقـوة القاهـرة عـى أهنـا "حـدث تتسـبب 
فيـه قـوة تفـوق قـوة اإلنسـان، حيـث ال يسـتطيع هـذا األخـر أن يتجنبهـا، أو أن يتحكـم فيهـا، كـا تتميـز 
القـوة القاهـرة بعـدم قـدرة اإلنسـان عـى توقعهـا". 
ــراف  ــق األط ــرة إذا مل يتف ــوة القاه ــوين للق ــوم القان ــق املفه ــدويل فيطب ــاري ال ــم التج ــبة للتحكي بالنس
عـى مفهـوم اتفاقـي هلـا، سـواء يف احلـاالت التـي يتصـدى فيهـا املحكـم مـن تلقـاء نفسـه لتحديـد القـوة 
القاهـرة15، أو يف احلـاالت التـي يطبـق فيهـا املبـادئ العامـة للقانـون16، أو يف احلـاالت التـي يسـتند إىل أحـكام 
قانـون وطنـي معـن، غـر أنـه ينبغـي اإلشـارة إىل أن أحـكام التحكيـم تتشـدد يف األخـذ باملفهـوم التقليـدي 
للقـوة القاهـرة وتتبنـى بـدال عـن ذلـك املفهـوم املوسـع مـن أجـل اإلبقـاء عـى العقـد واحلفـاظ عليـه17. 
ـع  ـدويل للبضائ ـع ال ـد البي ـا لعق ـة فيين ـت اتفاقي ـد نص ـة، فق ـارة الدولي ـات التج ـتوى اتفاقي ـى مس ـا ع أم
لسـنة 1980 يف املـادة 79 منهـا عـى أنـه "ال يسـأل أحـد الطرفـن عـن عـدم تنفيـذ أي مـن التزاماتـه إذا أثبـت 
أن عـدم التنفيـذ كان بسـبب عائـق يعـود إىل ظـروف خارجـة عـن إرادتـه وأنـه مل يكـن مـن املتوقـع بصـورة 
10  سليان مرقص، أصول اإلثبات وإجراءاته، ج 2، ط 4، 1986، ص 197.
11  قرار حمكمة النقض الفرنسية؛ مأخوذ من: مرقص، مرجع سابق، ص 196.
12  عبـد الكريـم موكـة، تأثـر تغـر الظـروف عـى اسـتقرار الثمـن يف عقـود التجـارة الدوليـة، أطروحـة دكتـوراه يف القانـون، جامعـة مولـود معمـري، 
تيـزي وزو، اجلزائـر، 2016، ص 200؛ )غـر منشـورة(.
13  M. Mekki, « La définition de la force majeure ou la magie du clair-obscur », Revue Lamy droit civil, juillet-août, n° 3, 
2006, p. 17.
14  املحكمـة العليـا، قـرار الغرفـة التجاريـة والبحريـة، امللـف رقـم 65920، صـادر بتاريـخ 11جـوان 1990، املجلـة القضائيـة للمحكمـة العليـا، ع 
ــنة 1991، ص 88. 2، س
15  Sentence CCI, rendue dans l’affaire n° 2142 de 1974, JDI, 1974, p. 892.
16  Sentence CCI, rendu dans l’affaire n° 2478 de 1974, JDI, N°4, 1975, p. 925-927.
ــزي وزو،  ــري، تي ــود معم ــة مول ــون، جامع ــوراه يف القان ــة دكت ــة، أطروح ــود الدولي ــذ العق ــى تنفي ــادي ع ــار القتص ــار احلص ــم، آث ــمرة حصاي 17  س
ــورة(. ــر منش ــر، 2019، ص 200 )غ جلزائ
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معقولـة أن يأخـذ العائـق يف االعتبـار وقـت انعقـاد العقـد، أو أن يكـون بإمكانـه جتنبـه، أو التغلـب عليـه، أو 
عـى عواقبـه". اسـتعملت اتفاقيـة فيينـا العائـق كبديـل عـن مصطلـح القـوة القاهـرة، إال أهنـا مل تعرفـه ممـا 
جعـل تفسـره وحتديـد نطاقـه يذهـب إىل القوانـن الوطنيـة ضمـن مفاهيمهـا املتعلقـة بالقـوة القاهـرة 18.
2 - رشوط إعـال القـوة القاهـرة بمفهومهـا التقليـدي ومـدى توفـر هـذه الـروط يف واقعـة جائحـة فـروس 
كورونـا املسـتجد:
ـة، ويـرك أمـر تقديرهـا  ـة تفـرض توفـر مجلـة مـن الـروط القانوني ـة واقعي تعتـر القـوة القاهـرة حال
للقضـاء19، بحسـب كل واقعـة والظـروف املرافقـة هلـا، ومـن هنـا فـإن القـول بـأن جائحـة فـروس كورونـا 
قـوة قاهـرة، أم ال، يتوقـف عـى مـدى توفرهـا عـى الـروط التاليـة:
أن تكـون الواقعـة غـر ممكنـة التوقـع: العتبـار واقعـة مـا قـوة قاهـرة، جيـب أن تكـون مـن غـر املمكـن أ- 
توقـع حدوثهـا، وعليـه فـإن توقـع احلـدث، أو عـدم توقعـه يمثـل الفاصـل بـن قـدرة املديـن عـى حتـايش 
وقـوع احلـدث مـن خـالل االسـتعداد السـابق لـه إذ كان يتوقعـه، أو عـدم قدرتـه عـى ذلـك متـى مل يكـن 
ممكنـا بالنسـبة إليـه توقـع احلـدث20. وأيًضـا فـال يكفـي أن يكـون احلـدث غـر متوقـع مـن جانـب املديـن 
فحسـب، بـل البـد أن يكـون مـن جانـب أشـد النـاس حرصـا يف هـذا املجـال، وعليـه يكـون املعيـار يف 
هـذه املسـألة هـو املعيـار املوضوعـي ال املعيـار الشـخيص21.
وعـى املسـتوى الـدويل نصـت اتفاقيـة فيينـا لعقـد البيـع الـدويل لسـنة 1980 يف املـادة 79منها،عـى أنـه 
"يعـد احلـدث غـر متوقـع إذا مل يكـن مـن املتوقـع بصـورة معقولـة أن يأخـذ املديـن العائـق يف االعتبـار 
ــي  ــادة 7/1/7؛ والت ــادئ "Unidroit"22 يف امل ــه مب ــذي تضمنت ــم ال ــو ذات احلك ــد"، وه ــاد العق ــت انعق وق
اعتـرت أن احلـدث يعتـر غـر متوقـع إذا كان مـن غـر املعقـول أن يدخلـه املديـن يف حسـابه عنـد إبـرام 
العقـد. أخـذت هـذه النصـوص باملفهـوم املـرن لعـدم التوقـع.
ـرت  ـع، إذ اعت ـس )CCI( فتتشـدد يف رشط عـدم التوق ـة بباري ـارة الدولي ـة التج ـم بغرف ـة التحكي أمـا هيئ
أن الظـروف واألحـداث التـي تكـون قابلـة للتوقـع حلظـة إبـرام العقـد ال تدخـل يف نطـاق رشوط القـوة 
القاهـرة، ويتحمـل األطـراف بذلـك عواقبهـا23. ومـن التطبيقـات القضائيـة لـرط عـدم توقـع حـدث 
18  نرسيـن حماسـنة،"أثر حصـار قطـر عـى االلتزامـات التعاقديـة مـن منظـور قوانـن التجـارة الدوليـة: اتفاقيـة فينـا ومبـادئ اليونيـدروا نموذجـا"، 
ــار، ص 206. ــاص باحلص ــر، م 2018، ع 4 اخل ــة قط ــون، جامع ــة للقان ــة الدولي املجل
19 J. Heineich, « l’incidence de l’épidémie de coronavirus sur les contrats d’affaire: de la force majeure à l’imprévision 
sur les contrats d’affaires "», Dalloz, paris, 2020, p. 611. 
20  يارس باسم ذنون، "القوة القاهرة وآثارها يف أحكام قانون املرافعات"، جملة الرافدين للحقوق، م 10، ع 36، العراق، 2008، ص 64.
21  عبد الرزاق السنهوري، الوجيز يف رشح القانون املدين، ج 1، مصادر االلتزام، دار النهضة العربة، مرص، 1952، ص 354.
22  اتفاقيـة فيينـا لعقـد البيـع الـدويل لسـنة 1980، دخلـت حيـز التنفيـذ سـنة 1988، وتضـم أربعـة أقسـام: األول يتعلـق بنطـاق التطبيـق واألحـكام 
العامـة، أمـا القسـم الثـاين فيتضمـن تكويـن العقـد الـدويل للبضائـع، ويضـم القسـم الثالـث األحـكام املوضوعيـة للبيـع الـدويل للبضائـع، وأخـر 
ــخ،  ــدة نس ــا ع ــدرت منه ــاص، ص ــون اخل ــد القان ــا لتوحي ــد روم ــن معه ــدرت ع ــادئ "Unidroit" فص ــا مب ــة. أم ــكام اخلتامي ــن األح ــم تضم قس
النسـخة األوىل سـنة 1994، ثـم النسـخة الثانيـة سـنة 2004، لتليهـا النسـخة الثالثـة سـنة 2010، أمـا النسـخة احلاليـة فصـدرت سـنة 2016. تضـم 
مبـادئ "Unidroit" عـددا كبـرا مـن القواعـد القانونيـة املتعلقـة بالتعاقـد التجـاري، متأثـرة باتفاقيـة فينـا لعقـد البيـع الـدويل، إال أهنـا ال ختتـص 
بعقـد معـن بذاتـه، وال حتتـاج ملصادقـة الـدول لنفاذهـا؛ حماسـنة، مرجـع سـابق، ص 205. 
23  Sentence CCI, rendue dans l’affaire N° 2216 en 1974, JDI,1975, p. 919.
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ــق  ــة تتعل ــخ 2009/12/29، بقضي ــية بتاري ــض الفرنس ــة النق ــه حمكم ــت إلي ــا ذهب ــو م ــرة ه ــوة القاه الق
بوبـاء"chukungunya"، الـذي ظهـر يف ينايـر 2006، حيـث اعتـرت أن رشط عـدم توقـع حـدث القـوة 
القاهـرة الـذي يـؤدي إىل فسـخ العقـد مل يتحقـق، باعتبـار أن العقـد تـم إبرامـه يف أغسـطس 2006 أي بعـد 
مـدة مـن ظهـور الوبـاء24. 
أن تكـون الواقعـة مسـتحيلة الدفـع: إلعـال رشط القـوة القاهـرة يشـرط أن تكـون الواقعـة مسـتحيلة 	- 
الدفـع، أي مسـتعصية عـى املديـن، أمـا إذا كان بإمـكان املديـن دفعهـا فإنـه ال يمكـن أن توصـف بالقـوة 
القاهـرة حتـى ولـو اسـتوفت رشط عـدم التوقـع، واالسـتحالة املطلوبـة هـي االسـتحالة املطلقـة لعـدم 
الدفـع25.
أن تكـون الواقعـة مسـتقلة عـن املديـن: لوصـف الواقعـة بالقـوة القاهـرة، جيـب أن تكـون مسـتقلة متامـا 	- 
عـن إرادة أطـراف الرابطـة العقديـة وخارجـة عـن إرادهتـم، ومعنـى ذلـك أن ال يكـون املديـن قـد تسـبب 
يف حدوثهـا عـن إمهـال، أو تقصـر26.
ومـن منطلـق رشوط القـوة القاهـرة، يمكـن القـول بانطباقهـا عـى جائحـة فـروس كورونـا املسـتجد، 
باعتبارهـا حدًثـا مل يكـن يتوقـع ظهـوره، ال مـن حيـث الزمـان وال املـكان، ويسـتحيل دفعـه، ومسـتقل عـن 
ــراءات  ــا ويف إج ــروس كورون ــور ف ــل يف ظه ــدث تتمث ــذا احل ــات ه ــار أن مكون ــد باعتب ــراف العق إرادة أط
ــوة  ــو ق ــتجد ه ــا املس ــروس كورون ــة ف ــول أن جائح ــوره، و الق ــة لظه ــالق املصاحب ــي واإلغ ــر الصح احلج
قاهـرة، هـو مـا ذهبـت إليـه حمكمـة "كوملـار" بفرنسـا يف مـارس 2020، إذ اعتـرت عـدم حضـور املسـتأنف 
ودفاعـه يف جلسـة احلكـم بسـبب احتـال إصابتـه بفـروس كورونـا قـوة قاهـرة، واعتـرت ذات املحكمـة أنـه 
ليـس فـروس كورونـا املسـتجد يف حـد ذاتـه قـوة قاهـرة، وإنـا خطـر العـدوى وعـدم وجـود لقـاح، وكـون 
ـروس  ـة ف ـه أن جائح ـاء في ـة ج ـذات املحكم ـر ل ـرار آخ ـرة27، ويف ق ـوة قاه ـكل ق ـا يش ـو م ـا ه ـرض مميًت امل
كورونـا املسـتجد، وإجـراءات احلجـر واإلغـالق اإلداري املرافقـة لـه تشـكل قـوة قاهـرة28، وهـو مـا أثـار 
نظريـة "فعـل األمـر"29 ومفادهـا صـدور عمـل، أو إجـراء مـن سـلطة عامـة بصـورة غـر متوقعـة، وبـدون 
خطـأ منهـا، يرتـب عليـه رضر للمتعاقـد، يـؤدي إىل اإلخـالل بالتـوازن املـايل للعقـد. يشـكل فعـل األمـر 
ـرارات احلجـر  ـة وهـو مـا ينطبـق عـى ق ـذ االلتزامـات التعاقدي ـرة إذا أدى إىل اسـتحالة تنفي ـة قـوة قاه حال
الصحـي وغلـق املنافـذ احلدوديـة، وقـد أكـد القضـاء الفرنـيس يف مناسـبات عديـدة أن القوانـن األجنبيـة تعـد 
قـوة قاهـرة إذا اسـتوفت رشوطهـا مـن اسـتحالة الدفـع، عـدم التوقـع وخارجـة عـن إرادة األطـراف30، وهـو 
ــاص  ــدد خ ــر 1، م 34، ع ــات اجلزائ ــة حولي ــة"، جمل ــات التعاقدي ــى االلتزام ــتجد ع ــا املس ــروس كورون ــة لف ــار القانوني ــي، "اآلث ــور جلط 24  منص
ــر، 2020، ص 494. ــدة، اجلزائ ــن خ ــف ب ــة يوس ــد - 19(، جامع ــة )كوفي ــون وجائح بالقان
25  السنهوري، مرجع سابق، ص 355.
26  ذنون، مرجع سابق، ص 65.
27  Cour d’appel de Colmar, chambre n° 06, 12 mars 2020, n° 20/01098.
28  Cour d’appel de Colmar, 23 mars 2020, n°20/01206, n°20/01207.
29  حصايم، مرجع سابق، ص 182. 
30  Cass, com, 30 Janvier 1990, Bull. civ, III ,n°149 ,CA Paris, 22 septembre 1993 Juriss-Data n°023393.
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ذات األمـر الـذي أقرتـه هيئـة التحكيـم (CCI)، إذ اعتـرت أن قيـام الدولـة بإلغـاء رخصـة التصديـر نتـج عنهـا 
اسـتحالة يف التنفيـذ، وأن إلغـاء الرخصـة يشـكل قـوة قاهـرة بمفهومهـا القانـوين31.
ــن  ــادر ع ــم الص ــرة، احلك ــوة قاه ــا ق ــروس كورون ــة ف ــرت جائح ــي اعت ــة الت ــكام القضائي ــن األح وم
ـة  ـة مـن قبـل السـلطات االيطالي ـأن إلغـاء رحلـة جوي ـه ب حمكمـة "دوي" بفرنسـا يف مـارس 2020؛ جـاء في
ــرة 32.  ــوة قاه ــر ق ــتجد تعت ــا املس ــروس كورون ــة ف ــن جائح ــة ع ــر الناجت ــبب املخاط بس
غـر أن مـا يالحـظ عـى موقـف القضـاء الفرنـيس يف اعتبـار جائحـة فـروس كورونـا قـوة قاهـرة، هـو 
أن هـذا الوصـف مل يكـن هـو ذاتـه الوصـف يف وقائـع مماثلـة، كاألوبئـة التـي ظهـرت قبـل ظهـور فـروس 
كورونـا املسـتجد، إذ اعتـرت حمكمـة باريـس يف حكـم هلـا بتاريـخ 1998/07/25، أن توقـف الطائـرة ببلـد 
جمـاور ملنطقـة تعـرف انتشـار وبـاء الطاعـون ال يشـكل خطـرا يفـرس بأنـه قـوة قاهـرة، ونفـس املوقـف تـم 
إقـراره يف حكـم صـادر عـن نفـس املحكمـة بتاريـخ 2004/05/04 يف قضيـة ختـص السـفر إىل بلـد كان فيـه 
وبـاء، واعتـرت أن اخلطـر الصحـي مل يكـن قاهـًرا33.
شـكلت جائحـة فـروس كورونـا املسـتجد أزمـة صحيـة ذات أبعـاد قانونيـة غـر مسـبوقة، وهـو مـا دفـع 
الكثـر إىل اعتبارهـا قـوة قاهـرة، ففـي اجلزائـر دعـت احلكومـة بموجـب مذكـرة حتمـل رقـم 2020/07، أمـر 
ـة التـي متنـح السـلطة  ـام بتفعيـل املـادة 322 مـن قانـون اإلجـراءات املدني ـر العـدل حافـظ األخت فيهـا وزي
التقديريـة املطلقـة لرئيـس اجلهـة القضائيـة للنظـر يف طلـب رفـع سـقوط ممارسـة حـق الطعـن يف ظـل وجـود 
ــر  ــة لتطوي ــة الصيني ــالن اللجن ــتجد، إلع ــا املس ــروس كورون ــاء ف ــور وب ــد ظه ــن مه ــرة. ويف الص ــوة قاه ق
التجـارة الدوليـة عـن إصـدار شـهادات القـوة القاهـرة للـركات الصينيـة التـي تأثـرت بجائحـة فـروس 
ــة  ــت اإلذن لغرف ــة، إذ أعط ــة اإليطالي ــة االقتصادي ــه وزارة التنمي ــت إلي ــر ذهب ــتجد، وذات األم ــا املس كورون
التجـارة بمنـح شـهادة القـوة القاهـرة لركاهتـا 34.
ثانًيا: اآلثار القانونية املرتتبة عى إعال القوة القاهرة باملفهوم القانوين هلا
يـؤدي اعتبـار جائحـة فـروس كورونـا قـوة قاهـرة بمفهومهـا القانـوين إىل انتفـاء مسـؤولية املدين، وفسـخ 
ـة  العقـد بقـوة القانـون، ونكـون أمـام حالـة فسـخ العقـد إذا اسـتحال عـى املديـن تنفيـذ التزاماتـه األصلي
التـي ال يقـوم العقـد إال هبـا كاسـتحالة تسـليم الـيء املبيـع لصـدور قـرار احلجـر الصحـي وتطبيـق اإلغـالق 
العـام بسـبب تفـي الوبـاء. أمـا إذا اسـتحال عـى املديـن تنفيـذ التـزام ثانـوي، فـإن انقضـاء هـذا االلتـزام 
ال يـؤدي إىل انقضـاء العقـد، ومـن هـذا املنطلـق البـد مـن التفرقـة بـن انقضـاء العقـد وانقضـاء االلتزامـات 
التـي ترتـب عنـه35. 
31  Sentence CCI, rendue dans l’affaire n° 5864 du 1989, JDI. 1997, p. 925- 927.
32  Douai, 4 mars 2020, n° 20/00395.
33  جلطي، مرجع سابق، ص 492.
34  أمحـد إرشاقيـة، "الوسـائل القانونيـة اخلاصـة ملواجهـة آثـار جائحـة فـروس جائحـة كورونـا املسـتجد عـى العالقـات التعاقديـة"، جملـة القانـون 
ــنة 6، 2020، ص 730. ــاص، ع 6، الس ــق خ ــت، ملح ــة الكوي ــة، جامع ــة العاملي كويتي
35  عالء حمي الدين مصطفى أبو محد، التحكيم يف منازعات العقود اإلدارية الدولية، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مرص، 2008، ص 167.
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أمـا عـى مسـتوى التريعـات الوطنيـة؛ فيرتـب عـى إعـال القـوة القاهـرة يف التريـع املـدين اجلزائـري 
ــدين  ــون امل ــن القان ــادة 188 37 م ــه امل ــص علي ــم تن ــس احلك ــن36، ونف ــؤولية املدي ــاء مس ــد وانتف ــخ العق إىل فس
ــا 79ف1  ــنة 1980يف مادهت ــدويل لس ــع ال ــد البي ــا" لعق ــة "فيين ــت اتفاقي ــك ذهب ــو ذل ــى نح ــري، وع القط
ــادئ  ــه مب ــا تضمنت ــا م ــرة، وأيض ــوة القاه ــدث الق ــبب ح ــد بس ــاخ العق ــن وانفس ــؤولية املدي ــاء مس ــى انتف ع
(Unidroit)"؛ إذ نصـت املـادة 7/1/7 منهـا عـى إعفـاء املديـن مـن املسـؤولية مـن عـدم التنفيـذ إذا أثبـت أنـه 
يرجـع حلـادث ال سـيطرة لـه عليـه، أو كان مـن غـر املمكـن أن يدخلـه يف حسـاباته عنـد إبـرام العقـد، أو كان 
ال يسـتطيع جتنـب وقوعـه، أو تفاديـه، أو جتـاوز نتائجـه. وعليـه تظهـر النتائـج املرتبـة عـى مضمـون القـوة 
القاهـرة يف التريعـات املقارنـة واالتفاقيـات الدوليـة هـي ذاهتـا؛ فسـخ العقـد وانتفـاء مسـؤولية املديـن. غـر 
أن فـن التعامـل يف جمـال التجـارة الدوليـة أبـان عـن الكثـر مـن احللـول للتعامـل مـع تغـر الظـروف املحيطـة 
بالعقـد، وكـون القـوة القاهـرة ليسـت مـن النظـام العـام، إذ جييـز النـص املنظـم هلـا اتفـاق األطـراف عـى 
خمالفـة أحكامهـا وفقـا ملـا خيـدم مصاحلهـم، لذلـك يتـم تنظيمهـا وفقـا حلريتهـم التعاقديـة عـى النحـو الـذي 
سـيأيت ذكـره يف الفـرع التـايل.
الفرع الثاني: التنظيم االتفاقي لمضمون القوة القاهرة في عقود التجارة الدولية 
ــلطان اإلرادة،  ــدأ س ــاال ملب ــن"، إع ــة املتعاقدي ــد رشيع ــدأ "العق ــة إىل مب ــة التعاقدي ــراف العالق ــع أط خيض
وبالتـايل يتمتـع أطـراف العقـد الـدويل بحريـة يف صياغـة اشـراطات العقـد، مـن أجـل اإلبقـاء عليـه يف ظـل 
ــبقا يف  ــا مس ــى تنظيمه ــاق ع ــراف االتف ــح لألط ــرة تتي ــوة القاه ــة الق ــه، وألن نظري ــة ب ــروف املحيط ــر الظ تغ
ـة مفهومـا  العقـد، كوهنـا ليسـت مـن النظـام العـام، لذلـك يتخـذ مفهومهـا يف إطـار عقـود التجـارة الدولي
ـة، أو بتعـداد حـاالت القـوة القاهـرة، أو هبـا معـا  موسـعا )أواًل(، وهـذا املفهـوم يتخـذ شـكل صياغـة مرن
ـا(. )ثانًي
أوًل: التكريس املوسع ملفهوم القوة القاهرة يف عقود التجارة الدولية
مـن أجـل اإلبقـاء عـى العقـد الـدويل ومواجهـة تغـر الظـروف املحيطـة بالعقـد، يقـوم املتعاملـون يف 
ــا،  ــال تطبيقه ــا وجم ــد رشوطه ــالل حتدي ــن خ ــم، م ــرة يف عقوده ــوة القاه ــم رشط الق ــة بتنظي ــارة الدولي التج
ــرة 38. ــوة القاه ــى رشط الق ــاال ملقت ــروف إع ــا للظ ــه وفق ــد وتكييف ــة العق ــى مراجع ــد ع ــه التأكي ومن
ـد،  ـراف العق ـول ألط ـن احلل ـر م ـدم الكث ـة يق ـارة الدولي ـود التج ـرة يف عق ـوة القاه ـال رشط الق إن إع
فبعـض احللـول تطـرح مسـألة انتفـاء املسـؤولية، والبعـض اآلخـر يطـرح اتفاًقـا مشـرًكا عـى متديـد أجـال 
التنفيـذ بعـد اإلخطـار، أو إهنـاء العقـد بعـد مـدة زمنيـة إذا اسـتمرت حالـة القـوة القاهـرة39. كـا يتيـح رشط 
36  املادة 338الفقرة 2 من القانون املدين اجلزائري.
37  والتـي تنـص عـى أنـه "يف العقـود امللزمـة للجانبـن، إذا أصبـح تنفيـذ التـزام أحـد املتعاقديـن مسـتحياًل لسـبب أجنبـي ال يـد لـه فيـه، انقـى هـذا 
االلتـزام، وانقضـت معـه االلتزامـات املقابلـة لـه. وانفسـخ العقـد مـن تلقـاء نفسـه، فـإن كانـت االسـتحالة جزئيـة جـاز للدائـن بحسـب األحـوال 
أن يتمسـك بالعقـد فيـا بقـي مـن االلتـزام ممكـن التنفيـذ، أو أن يطلـب فسـخ العقـد". 
38  P-H Antomatel, Contribution à étude de la force majeure, LGDJ, paris, 1992, p. 250.
39  غنام، مرجع سابق، ص.173.
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ــم إىل  ــارة يف عقوده ــا، أو اإلش ــا، أو دولي ــواء كان وطني ــن، س ــون مع ــد إىل قان ــاع العق ــرة إخض ــوة القاه الق
عـادات التجـارة الدوليـة، وعليـه يتمتـع أطـراف العقـد التجـاري الـدويل بحريـة واسـعة يف حتديـد مفهـوم 
القـوة القاهـرة ضمـن النطـاق الـذي حيـدد مصاحلهـم40.
ثانًيا: صور صياغة رشط القوة القاهرة يف عقود التجارة الدولية
ــرة يف رشوط  ــوة القاه ــوم الق ــة مفه ــة صياغ ــه حري ــح ألطراف ــة تتي ــارة الدولي ــود التج ــة عق خصوصي
تعاقديـة، يتـم التوسـع يف تعريفهـا طبقـا لسـلطان إرادهتـم، فيتـم صياغتهـا صياغـة عامـة مرنـة، أو صياغتهـا 
ـداد. ـة والتع ـن املرون ـع ب ـم اجلم ـد، أو أن يت ـذ العق ـاء تنفي ـا أثن ـل وقوعه ــداث املحتم ــداد األح ـا لتع وفق
1- صورة الصياغة العامة لرط القوة القاهرة:
ــم  ــك يت ــوء ذل ــى ض ــة، وع ــف املرون ــذ وص ــة تأخ ــي صياغ ــرة ه ــوة القاه ــرط الق ــة ل ــة العام الصياغ
وصـف القـوة القاهـرة عـى أهنـا كل حـدث تتوفـر فيـه االسـتحالة يف التنفيـذ، وأن يكـون مسـتقال عـن إرادة 
املديـن، وغـر متوقـع وقـت إبـرام العقـد، وأن ال يكـون مـن املمكـن دفعـه، ومثـال ذلـك الـرط الـذي ينص 
عـى أن "القـوة القاهـرة هـي األحـداث غـر املتوقعـة، التـي حتـدث بعـد إبـرام العقـد واملسـتقلة عـن إرادة 
املتعاقديـن، والتـي جتعـل التنفيـذ املسـتقبي مسـتحياًل"41، أو أن تكتفـي الصياغـة بإعفـاء املديـن مـن املسـؤولية 
دون الولـوج إىل تعريـف القـوة القاهـرة كـا هـو الشـأن يف النـص التـايل "لـن تكـون األطـراف مسـؤولة عـن 
عـدم تنفيـذ االتفـاق بسـبب القـوة القاهـرة"42. بيـد أن مثـل هـذه الـروط انتقدهـا الفقـه عـى اعتبـار أهنـا 
ــايض، أو  ــزاع الق ــر يف الن ــا، فالناظ ــوين هل ــوم القان ــرة أي املفه ــوة القاه ــدي للق ــوم التقلي ــار املفه ــدور يف إط ت
املحكـم جيـد نفسـه أمـام وجـوب تفسـر هـذا النـص وحتديـد مـا إذا كانـت العنـارص التـي يتطلبهـا القانـون، 
أو األطـراف متوفـرة، وهـذا القـول يـؤدي إىل الكثـر مـن املشـاكل القانونيـة عـى رأسـها تأثـر القـايض، أو 
املحكـم باملفاهيـم القانونيـة اخلاصـة عنـد إصـدار احلكـم، وهـو مـا يـؤدي إىل إخـراج رشط القـوة القاهـرة 
مـن حمتـواه، لذلـك تتجـه أكثـر الـروط إىل التخفيـف يف صياغـة متطلبـات القـوة القاهـرة املنصـوص عليهـا 
يف القوانـن الوطنيـة.
يظهـر التخفيـف يف رشوط القـوة القاهـرة يف عنـرص عـدم التوقـع، إذ يسـتخدم األطـراف معيـاًرا خاًصـا 
هبـم، فيعتـرون احلـدث غـر متوقـع إذا كان مـن غـر املمكـن توقعـه، وال يسـتوجب أن يكـون مسـتحيال يف 
توقعـه، ومثـال ذلـك الـرط الـذي ينـص عـى أنـه "تعتـر كحالـة قـوة قاهـرة األحـداث التـي هلـا خاصيـة 
اسـتثنائية، وغـر متوقعـة وقـت إبـرام العقـد والتـي تكـون غـر جمتنبـة"، ويف بعـض الـروط يتم االتفـاق عى 
ختفيـف رشطـي اسـتحالة الدفـع واسـتقالل احلـدث عـن إرادة املديـن باسـتخدام عبـارة "خـارج عـن سـيطرة 
40  حصايم، مرجع سابق، ص 191.
41  M. Fontain, Droit des contrats internationaux: analyse et rédaction de clauses, éd. Bruylant, FEC, Bruxelles, 1989, p. 
212.
42 P. ACCAOUI-LORFING, La renégociation des contrats internationaux, Thèse pour le doctorat en droit international, 
Université Pantheon-Assas, Paris II, 2008, p. 539.
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ــراف  ــيطرة األط ــن س ــارج ع ــدث خ ــع ح ــه" إذا وق ــى أن ــص ع ــذي ين ــرط ال ــك ال ــال ذل ــراف، "ومث األط
جيعـل تنفيـذ التزامـات املتعاقديـن مسـتحيال"، وأيضـا الـرط الـذي ينـص عـى أنـه  "يقصـد بالقـوة القاهـرة 
يف تنفيـذ هـذا العقـد كل حـدث، أو فعـل متوقـع ال يمكـن تفاديـه وخـارج عـن سـيطرة األطـراف"43.
2- صورة صياغة رشط القوة القاهرة بتعداد حالتها:
ـأن يقـوم أطـراف  ـة ب  يتـم صياغـة رشط القـوة القاهـرة بتعـداد حالتهـا يف إطـار عقـود التجـارة الدولي
العقـد بـإدراج قائمـة يف عقدهـم باألحـداث التـي تعـد مـن وجهـة نظرهـم قـوة قاهـرة، هـذا التعـداد يـأيت 
إمـا عـى سـبيل املثـال كإتيـان بأمثلـة عـن القـوة القاهـرة، ومنـه يمكـن إضافـة غرهـا متـى تشـاهبت معهـا، 
وعليـه يمكـن وصـف جائحـة فـروس كورونـا بالقـوة القاهـرة متـى اسـتوفت الـروط املنصـوص عليهـا 
يف االتفـاق، وإمـا أن يـأيت هـذا التعـداد عـى سـبيل احلـرص أي أخـذ أحـداث بعينهـا واعتبارهـا قـوة قاهـرة، 
ويف هـذا النـوع مـن التعـداد يمنـع األطـراف مـن إدراج أحـداث أخـرى حتـى ولـو كانـت مشـاهبة هلـا وعليـه 
فـإن هـذا النـوع إذا مل يكـن قـد أدرج اجلوائـح ضمـن حـاالت القـوة القاهـرة فـال يمكـن تطبيـق آثـار القـوة 
القاهـرة املنصـوص عليهـا يف اتفـاق األطـراف عـى جائحـة فـروس كورونـا لذلـك مـن النـادر أن نجـد مثـل 
هـذه القائمـة يف عقـود التجـارة الدوليـة كوهنـا تتنـاىف مـع االحرافيـة واخلـرة التـي يتمتـع هبـا املتعاملـون يف 
جمـال التجـارة الدوليـة. لذلـك يذهـب الفقـه44 إىل القـول باسـتحالة وجـود قائمـة حتـوي، حـرصا، أحداًثـا 
تشـكل قـوة قاهـرة، وعليـه فـإن التعـداد الـوارد عـى سـبيل املثـال هـو مـا يرجـم الصياغـة املوسـعة ملفهـوم 
القـوة القاهـرة.
3- صورة الصياغة العامة ملفهوم القوة القاهرة متبوع بتعداد حالهتا:
ــيوعا يف  ــر ش ــة األكث ــا الصياغ ــداد حلاالهت ــة بتع ــرة واملتبوع ــوة القاه ــوم الق ــة ملفه ــة العام ــد الصياغ تع
ممارسـات عقـود التجـارة الدوليـة، كوهنـا تتفـادى العيـوب التـي تصاحـب الصياغـات املذكـورة أعـاله. ومـن 
أمثلـة الصياغـة العامـة ملفهـوم القـوة القاهـرة متبـوع بتعـداد حاالهتـا الصياغـة التـي تنـص عـى أنـه "يقصـد 
ــه،  ــتطيعون دفع ــوه، وال يس ــد أن يتوقع ــرام العق ــة إب ــراف حلظ ــتطيع األط ــدث ال يس ــرة كل ح ــوة القاه بالق
ــه  ــذي يتحمل ــزام ال ــذ االلت ــا تنفي ــا، أو هنائي ــتحيل مؤقت ــن املس ــل م ــا أن جتع ــن طبيعته ــه، وم ــع نتائج أو توق
األطـراف، أو أحدهـم سـواء بصفـة كليـة، أو جزئيـة، واتفـق األطـراف عـى أن تعتـر قـوة قاهـرة األحـداث 
ـة  ـة يف صياغ ـة املتبوع ـص يف القائم ـد ن ـه إذا مل يوج ـى أن ـة ع ـذه الصياغ ـل ه ـى مث ـب ع ـة...."45. يرت التالي
مفهـوم القـوة القاهـرة جـاز اعتبـار واقعـة مـا عـى أهنـا قـوة قاهـرة إذا اسـتوفت الـروط املنصـوص عليهـا 
يف التعريـف. وبالتـايل يمكـن للعقـود التـي حتـوي مثـل هـذه الصياغـة تطبيقهـا عـى حـدث جائحـة فـروس 
كورونـا، ومنـه التعامـل مـع تداعيـات هـذه اجلائحـة وفقـا ملـا هـو حمـدد يف الـروط.
43  غنام، مرجع سابق، ص 208؛ وأيًضا حصايم، مرجع سابق، ص 197. 
44  D. Leroy, la force majeure dans le commerce international, thèse de doctorat en droit privé, Paris 1, 1991, p.116.
45  حصايم، مرجع سابق، ص 201.
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المطلـب الثانـي: جائحـة فيـروس كورونـا واألخـذ بنظريـة الظـروف الطارئـة فـي عقـود التجارة 
الدولية 
أدت إجـراءات احلجـر الصحـي واإلغـالق املصاحبـة لظهـور جائحـة فـروس، إىل قلـب االقتصاديـات 
التـي بنـي عليهـا العقـد الـدويل، كارتفـاع أسـعار املـواد األوليـة، ممـا جعـل الفائـدة املرجـوة مـن العقـد ألحـد 
ــق  ــرح تطبي ــا يط ــو م ــتحيال، وه ــد مس ــذ العق ــن تنفي ــل م ــن دون أن جتع ــارة، وم ــب إىل خس ــن تنقل املتعاقدي
نظريـة الظـروف الطارئـة عـى جائحـة كورونـا. 
وتعتـر الظـروف الطارئـة، ظروًفـا عامـة واسـتثنائية، وقعـت أثنـاء تنفيـذ العقـد، بحيـث ال يمكـن دفعها، 
ويكـون مـن شـأهنا أن تصيـب أحـد املتعاقديـن بخسـارة فادحـة عـى نحـو خيتـل معهـا التـوازن االقتصـادي 
للعقـد، فهـل تنطبـق رشوط هـذه النظريـة عـى جائحـة فـروس كورونـا؟ وهـل تسـتقيم هـذه النظريـة مـع 
ــاؤالت  ــذه التس ــن ه ــة ع ــي اإلجاب ــة؟ تقت ــارة الدولي ــود التج ــال عق ــن يف جم ــة املتعاقدي ــد رشيع ــدأ العق مب
دراسـة مضمـون نظريـة الظـروف الطارئـة ورشوط تطبيقهـا ومـدى انطباقهـا عـى جائحـة كورونـا )الفـرع 
األول(، ثـم موقـف التريعـات الوطنيـة وأحـكام التحكيـم التجـاري الـدويل يف األخـذ هبـا يف جمـال العقـود 
الدوليـة )الفـرع الثـاين(.
الفرع األول: مضمون نظرية الظروف الطارئة وشروط تطبيقها
يرتـب عـن األخـذ بمفهـوم نظريـة الظـروف الطارئـة جعـل تنفيـذ العقـد مرهقـا للمديـن ال مسـتحيال، 
ويرتـب عـن إعاهلـا إعـادة مراجعـة العقـد، لذلـك سـيتضمن هـذا الفـرع دراسـة مضمـون النظريـة )أواًل(، 
ثـم رشوط تطبيقهـا )ثانًيـا(.
أوًل: مضمون نظرية الظروف الطارئة
ــتثنائية  ـوادث اس ـرأت ح ـه إذا ط ـر أن ـه "غ ـى أن ـري ع ــدين اجلزائ ـون امل ـن القان ـادة  107/3 م ـت امل نص
عامـة مل يكـن يف الوسـع توقعهـا وترتـب عـى حدوثهـا أن تنفيـذ االلتـزام التعاقـدي، وإن مل يصبـح مسـتحيال 
صـار مرهقـا 46 للمديـن بحيـث هيـدد بخسـارة فادحـة، جـاز للقـايض تبعـا للظـروف أن يـرد االلتـزام املرهـق 
إىل احلـد املعقـول، ويقـع باطـال كل اتفـاق عـى خـالف ذلـك". وتقابلهـا املـادة 147 /2 مـن القانـون املـدين 
املـرصي والتـي تنـص عـى أنـه "إذا طـرأت حـوادث اسـتثنائية عامـة مل يكـن يف الوسـع توقعهـا وترتـب عـى 
حدوثهـا أن تنفيـذ االلتـزام التعاقـدي وإن مل يصبـح مسـتحيال صـار مرهقـا للمديـن، بحيـث هيـدده بخسـارة 
فادحـة، جـاز للقـايض تبعـا للظـروف وسـد املوازنـة بـن مصلحـة الطرفـن أن يـرد االلتـزام املرهـق إىل احلـد 
املعقـول، ويقـع باطـال كل التـزام يقـع خـالف ذلـك". 
اإلرهـاق هـو الـرر الفعـي الـذي يلحـق باملديـن ويتجـاوز احلـد املألـوف، وهيـدده بخسـارة فادحـة إذا تـم تنفيـذ العقـد، ومعيـار تقديـر اإلرهـاق   46
هـو معيـار موضوعـي ينظـر إىل ذات العقـد أي إىل الصفقـة التـي أبـرم العقـد بشـأهنا، ال إىل ذات املديـن. كامـل خـر اهلل طـراد، "نظريـة الظـروف 
الطارئـة يف القانـون العراقـي والقانـون املقـارن وأثرهـا عـى عقـود التجـارة الدوليـة "، جملـة كليـة الـرتاث اجلامعيـة، العـراق، ع 17، ص 281. 
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 يظهـر مـن خـالل هذيـن النصـن توافـق التريعـن اجلزائـري واملـرصي بشـأن األخـذ بنظريـة الظـروف 
الطارئـة، والتـي تفـرض وقـوع أحـداث غـر متوقعـة تـؤدي إىل اختـالل التـوازن العقـدي، بحيـث يصبـح 
تنفيـذ االلتـزام مرهًقـا هيـدد املديـن بخسـارة فادحـة، ال مسـتحيال. ونظريـة الظـروف الطارئـة يعرفهـا الفقـه 
عـى أهنـا "حـوادث اسـتثنائية عامـة، خارجـة عـن إرادة املديـن، ال يمكـن توقعهـا وقـت نشـوء العقـد، وتطـرأ 
عنـد تنفيـذه فتجعلـه مرهقـا للمديـن ال مسـتحيال، وهتـدده بخسـارة فادحـة"47.
ثانًيا: رشوط تطبيق نظرية الظروف الطارئة
ملعرفـة مـا إذا كانـت جائحـة كورونـا ختضـع ألحـكام نظريـة الظـروف الطارئـة، جيـب معرفـة رشوط هـذه 
النظريـة ومـدى توفرهـا يف اجلائحـة، وتتمثـل هـذه الـروط فيـا يي48: 
ــرف  1- ــع الظ ــرط أن يق ــذا ال ــتوجب ه ــذه: يس ــد وتنفي ــرام العق ــن إب ــا ب ــرتة م ــوادث يف الف ــرأ ح أن تط
الطـارئ عقـب إبـرام العقـد وقبـل تنفيـذه. وهـذا وارد يف عقـود التجـارة الدوليـة نتيجـة السـتمرارها 
ملـدة طويلـة كعقـود اإلنشـاءات، وعقـود التوريـد. وينطبـق هـذا الـرط عـى جائحـة فـروس كورونـا، 
ـة نتيجـة عـدم تداوهلـا يف األسـواق بسـبب  فقـد تسـببت هـذه اجلائحـة يف ارتفـاع أسـعار املـواد األولي
اإلغـالق، وأيضـا توقفـت العالـة بسـبب تعليـق الرحـاالت بـن الـدول، أيـن تـررت عقـود تنفيـذ 
عقـود اإلنشـاءات ال سـيا بالنسـبة للـدول التـي تعتمـد عـى العالـة األجنبيـة ممـا جعـل املتعاقـد املكلـف 
بالتنفيـذ يقـع يف خسـارة فادحـة نتيجـة هلـذه املعطيـات.
أن تكـون الظـروف اسـتثنائية وعامـة: ويـراد باسـتثنائية احلـادث وعموميتـه، أن يكـون ممـا ال يتفـق مـع  2-
السـر الطبيعـي لألمـور، وعليـه ال يقتـرص الظـرف الطـارئ عـى املتعاملـن يف التجـارة الدوليـة بذاهتـم، 
بـل يشـمل كل املعامـالت والعالقـات التعاقديـة التـي تدخـل يف نفـس املجـال. ويطـرح رشط عموميـة 
الظـرف الطـارئ إشـكالية لـدى الفقـه49 حـول مـدى عدالتـه بالنسـبة للمديـن، فظهـر اجتاهـان: األول 
يـرى أن عموميـة الظـرف الطـارئ رشطـا مـررا يف كـون فكـرة تعديـل العقـد للظـروف الطارئـة متثـل 
اسـتثناء ملبـدأ العقـد رشيعـة املتعاقديـن، لـذا جيـب احلـد مـن إعاهلـا مـا أمكـن كوهنـا تـؤدي إىل هـدم 
ـرى  ـاين ف ـاه الث ـا االجت ـة. أم ـذه الغاي ـق ه ـا تتحق ـرف عام ـون الظ ـراط أن يك ـة، وباش ـط العقدي الرواب
عـدم اشـراط أن يكـون الظـرف عامـا لتعارضـه مـع أسـاس نظريـة الظـروف الطارئـة، وهـو العدالـة 
التـي تقتـي رفـع اإلرهـاق عـى املديـن، كـا أنـه رشط غـر منطقـي ألنـه يقيـس األثـر اجلزئـي بمقيـاس 
األثـر الـكي، والعدالـة تقتـي أن يقـدر الظـرف بقـدره سـواء أكان املصـاب فـردا، أو جمموعـة أفـراد، يف 
إقليـم، أو عـدة أقاليـم، وملـا كان هـذا الـرط غـر عـادل فإنـه حيـرم املديـن املرهـق مـن االحتـاء بنظريـة 
الظـروف الطارئـة بداعـي عـدم إصابـة غـره بـذات اإلرهـاق. 
ــة  ــة، جامع ــة العاملي ــون الكويتي ــة القان ــة"، جمل ــات العقدي ــذ االلتزام ــى تنفي ــا ع ــا وأثره ــة كورون ــات، "جائح ــد اإلفتيح ــد احلمي ــارس عب 47  ي
ــنة 8، 2020، ص 789. ــاص، ع 6، الس ــق خ ــت، ملح الكوي
48  حصايم، مرجع سابق، ص 205.
49  طراد، مرجع سابق، ص 284.
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أن يكـون الظـرف غـر متوقـع ول يمكـن دفعـه: يعتـر هـذا الـرط جوهـر نظريـة الظـروف الطارئـة  	-
ــا يف  ــد إىل وضعه ــع املتعاق ــة تدف ــر معين ــه خماط ــل يف طيات ــد حيم ــك أن كل عق ــه، ذل ــز ب ــا تتمي ــم م وأه
ــدى  ــع ل ــدرة التوق ــوق ق ــو يف ــارئ فه ــرف الط ــا الظ ــك، أم ــات ذل ــل تبع ــا يتحم ــبان، وإذا أمهله احلس
ــن.  املتعاقدي
ــد  	- ــب املتعاق ــرف يصي ــذا الظ ــتحيال: أي أن ه ــا ل مس ــزام مرهق ــذ اللت ــارئ تنفي ــرف الط ــل الظ أن جيع
بخسـارة فادحـة عنـد تنفيـذ العقـد، ممـا خيتـل معـه تـوازن أداءات العقـد. ويتـم تقديـر اإلرهـاق بإدخـال 
مجيـع عنـارص العقـد التـي تؤثـر يف اقتصادياتـه، وال ينظـر إىل إمكانيـة املديـن املاديـة وقدرتـه االقتصاديـة، 
وهـو معيـار موضوعـي خيتـص بـذات العقـد ال بـذات املتعاقـد50.
أن يكـون الظـرف أجنبيـا عـى املديـن: يسـتوجب هـذا الـرط أن يكـون الظـرف الطـارئ خارجـا عـن  5-
إرادة املديـن، وال ينسـب إليـه عـن طريـق القصـد، أو اإلمهـال.
مـن منطلـق هـذه العنـارص فـإن االختـالف بـن مفهـوم القـوة القاهـرة والظـروف الطارئـة جيد أساسـه يف 
التنفيـذ، األوىل جتعـل مـن التنفيـذ مسـتحيال والثانيـة جتعـل منـه مرهقـا. كـا يظهـر االختـالف بـن النظريتـن 
يف عالقتهـا بالنظـام العـام، فتعتـر نظريـة الظـروف الطارئـة مـن النظـام العـام وال جيـوز لألطـراف خمالفتها51، 
بينـا تتيـح نظريـة القـوة القاهـرة االتفـاق عـى خمالفتهـا52.
مـن خـالل مـا تقـدم، يظهـر جليـا توفـر رشوط نظريـة الظـروف الطارئـة عـى جائحـة فـروس كورونـا، 
ومـا يعـزز هـذا الطـرح هـو طـول مـدة تنفيـذ عقـود التجـارة الدوليـة، فتجعـل تداعيـات اجلائحـة العقـد 
ــل  ــد وحتم ــة العق ــا؛ مراجع ــا طارًئ ــا ظرًف ــروس كورون ــة ف ــون جائح ــن ك ــب ع ــتحيال، ويرت ــا ال مس مره
الطرفـان آثارهـا،، سـواء بإنقـاص التـزام املتعاقـد الـذي أصابـه الـرر، أو بزيـادة التزامـات الطـرف اآلخـر. 
وعليـه تسـمح نظريـة الظـروف الطارئـة ألطـراف العقـد الـدويل التفـاوض وديـا، أو قضائيـا ومراجعـة العقـد 
أو إهنائـه، غـر أن تطبيـق نظريـة الظـروف الطارئـة يف عقـود التجـارة الدوليـة خيلـق صعوبـات كبـرة، ألن 
مراجعـة العقـد الـدويل نتيجـة للظـروف الطارئـة هـو مسـاس بمبـدأ العقـد رشيعـة املتعاقديـن، خاصـة إذا تـم 
النـص يف العقـد عـى تنفيـذ أحكامـه وفقـا ملـا تـم االتفـاق عليـه أثنـاء التعاقـد، لذلـك تقـوم القـوة امللزمـة 
ــإرادة  ــه إال ب ــه وال نقض ــوز تعديل ــال جي ــم ف ــن ث ــة، وم ــات التعاقدي ــذ االلتزام ــون يف تنفي ــام القان ــد مق للعق
األطـراف. وهـذا القـول جعـل اختالًفـا يف األنظمـة القانونيـة الوطنيـة مـن حيـث األخـذ بنظريـة الظـروف 
الطارئـة مـن عدمـه، ممـا أعـاق تطبيـق هـذه النظريـة يف عقـود التجـارة الدوليـة عـى النحـو الـذي سـيتم تبيانـه 
يف العنـرص املـوايل.
50  طراد، مرجع سابق، ص218.
51  املادة 107 من القانون املدين اجلزائري "...ويقع باطال كل اتفاق عى خالف ذلك".
52  املادة 172، الفقرة 2، من القانون املدين اجلزائري التي تنص عى أنه "جيوز االتفاق عى إعفاء املدين من أية مسؤولية".
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الفـرع الثانـي: موقـف التشـريعات الوطنيـة وأحـكام التحكيـم التجـاري الدولـي فـي األخـذ 
بنظريـة الظـروف الطارئـة 
إن تطبيـق نظريـة الظـروف الطارئـة يف عقـود التجـارة الدوليـة ليـس باألمـر الثابـت، وهـذا مـا يظهـره 
موقـف األنظمـة القانونيـة )أواًل(، وموقـف األنظمـة القانونيـة مـن تطبيـق نظريـة الظـروف الطارئـة أثـرت 
عـى أحـكام التحكيـم التجـاري الـدويل )ثانًيـا(.
أوًل: موقف التريعات الوطنية من تطبيق نظرية الظروف الطارئة يف عقود التجارة الدولية
اختلفـت التريعـات الوطنيـة يف إعـال نظريـة الظـروف الطارئـة عـى عقـود التجـارة الدوليـة، فهنـاك 
ــاس  ــى أس ــرى ع ــا أخ ــت هب ــا اعرف ــا، بين ــذ هب ــن األخ ــت ع ــرى امتنع ــا، وأخ ــت هب ــات اعرف تريع
قضائـي.
  1- نظريـة الظـروف الطارئـة بـن العـرتاف والمتنـاع يف التريعـات الوطنيـة: اعـرف التريـع اجلزائـري 
ــة، أو  ــة مراجع ــات إمكاني ــذه التريع ــت ه ــة، وأعط ــروف الطارئ ــة الظ ــرصي بنظري ــع امل ــه التري ومع
تعديـل العقـد يف حـال وقـوع أحـداث غـر متوقعـة جعلـت مـن تنفيـذ العقـد مرهقـا للمديـن، وتعتـر 
نظريـة الظـروف الطارئـة مـن النظـام العـام، ال جيـوز ألطـراف العقـد االتفـاق عـى خمالفتهـا وهـو مـا 
عـرت عنـه املـادة 107، مـن القانـون املـدين اجلزائـري بأنـه "ويقـع باطـال كل اتفـاق عـى خـالف ذلـك".
غـر أن إعطـاء القـايض، أو املحكـم مراجعـة العقـد كأثـر يرتـب عـى إعـال نظريـة الظـروف الطارئـة 
ال يسـتقيم مـع مبـدأ "العقـد رشيعـة املتعاقديـن"، الـذي يعطـي القـوة امللزمـة يف تنفيـذ العقـد وفقـا ملـا 
اشـتمل عليـه. عـى هـذا األسـاس امتنعـت تريعـات وطنيـة أخـرى بإعطـاء القـايض سـلطة تعديـل 
ـل  ـلطة لتعدي ـايض س ـاء الق ـض إعط ـيس يرف ـون الفرن ـه، فالقان ـة ب ـروف املحيط ـرت الظ ـد، إذا تغ العق
العقـد إذا وقـع ظـرف اسـتثنائي مـن شـأنه اإلخـالل بالتـوازن االقتصـادي للعقـد وجعـل تنفيـذه مرهقـا 
للمديـن، اسـتنادا إىل أن مبـدأ العقـد رشيعـة املتعاقديـن ينـزل العقـد منزلـة القانـون، ومتنـع أطرافـه مـن 
تعديلـه، أو إهنائـه عـى نحـو منفـرد، كـا متنـع القـايض مـن التدخـل يف العالقـة التـي رسـمها العقـد. 
53 موقـف القانـون الفرنـيس مـن عـدم إعـال نظريـة الظـروف الطارئـة هـو ترمجـة ملبـدأ حسـن النيـة يف 
تنفيـذ العقـد املنصـوص عليـه يف أحـكام املـادة 1135مـن القانـون املـدين الفرنـيس، ومبـدأ حسـن النيـة يف 
العقـد يلـزم أطـراف العقـد التجـاري الـدويل إىل إعـادة التفـاوض، ومـن ثـم فـإن آليـة إعـادة التفـاوض 
يف العقـد التجـاري الـدويل جتـد أساسـها القانـوين يف االلتـزام بتنفيـذ العقـد بحسـن نيـة54.
    أدى تغييـب نظريـة الظـروف الطارئـة يف بعـض التريعـات الوطنيـة إىل تدخـل القضاء ملراجعـة رشوط العقد 
ــة،  ــة والعدال ــن الني ــدأ حس ــى مب ــل ع ــه يف التدخ ــاء حق ــس القض ــد أس ــذه، وق ــروف تنفي ــرت ظ إذا تغ
53  حصايم، مرجع سابق، ص 210.
54  A. Marchand, L’embargo en droit du commerce International, éd, Larcier, Paris, 2012, p:311.
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ــي  ــدين، والت ــون امل ــن القان ــادة األوىل م ــكام امل ــويرسي يف أح ــون الس ــه يف القان ــد أساس ــدأ جي ــذا املب وه
ــاين، إذ  ــون األمل ــبة للقان ــأن بالنس ــو ذات الش ــون، وه ــص يف القان ــة النق ــق يف تكمل ــايض احل ــي للق تعط
يعمـد القضـاء عـى التفسـر املوسـع ألحـكام املـادة 157 مـن قانونـه املـدين التـي تقـي بوجـوب تفسـر 
العقـد بحسـن نيـة، وأيضـا أحـكام املـادة 142مـن ذات القانـون التـي تلـزم املديـن بتنفيـذ التزامـه55. 
ــة يف  ــروف الطارئ ــة الظ ــال نظري ــذر يف إع ــض واحل ــن الرف ــدويل ب ــاري ال ــم التج ــف التحكي ــا: موق ثانًي
ــة ــارة الدولي ــود التج ــات عق منازع
أثـر اختـالف موقـف التريعـات الوطنيـة مـن األخـذ بنظريـة الظـروف الطارئـة عـى موقـف التحكيـم 
التجـاري مـن تطبيقهـا، موقـف تتجاذبـه مواقـف الرفـض تـارة واألخـذ احلـذر بالنظريـة تـارة أخـرى.
ــة:  ــارة الدولي ــات التج ــة يف منازع ــروف الطارئ ــة الظ ــذ بنظري ــدويل األخ ــاري ال ــم التج ــض التحكي 1- رف
ــل  ــد تعدي ــل إىل ح ــم ال تص ــة للمحك ــلطات املخول ــول أن الس ــدويل إىل الق ــاري ال ــه56 التج ــب الفق يذه
العقـد ومالئمتـه يف حـال اختـالل توازنـه االقتصـادي بفعـل تغـر الظـروف املحيطـة بالعقـد، ذلـك أن 
ــدأ  ــد بمب ــم يتقي ــه فاملحك ــد، وعلي ــراف العق ــاءات أط ــل يف ادع ــرص يف الفص ــم تنح ــات املحك ــال حي ص
"العقـد رشيعـة املتعاقديـن"، لذلـك يـويل أمهيـة كبـرة الشـراطات العقـد، وال يتدخـل ملراجعتـه مهـا 
ــك  ــك. لذل ــي بذل ــد يق ــد رشط يف العق ــا مل يوج ــه، م ــة ب ــروف املحيط ــر الظ ــبب تغ ــه بس ــل توازن اخت
يفـرض قضـاء التحكيـم أن العقـد الـذي ال حيتـوي عـى رشط مراجعـة العقـد، أو مالئمتـه هـو عقـد مـن 
عقـود املضاربـة، حيتمـل فيـه األطـراف خطـر األحـداث املسـتقبلية التـي يتوقعوهنـا مسـبقا، وأن سـكوهتم 
عـن االحتيـاط ملخاطـر الظـروف هـو سـكوت إرادي57.
ــة  ــارة الدولي ــود التج ــات عق ــة يف منازع ــروف الطارئ ــة الظ ــذ بنظري ــض لألخ ــم الراف ــف التحكي  موق
مؤسـس أيضـا عـى اعتبـار أن أطـراف عقـود التجـارة الدوليـة هـم متمرسـون وخـراء يف جماهلـم، وعـى 
علـم باملخاطـر التـي قـد تصادفهـم أثنـاء تنفيـذ عقودهـم، وبالتـايل إذا كانـوا راغبـن يف محايـة عقدهـم 
ــد  ــدي. فق ــك يف رشط تعاق ــاط لذل ــم االحتي ــي عليه ــذه كان ينبغ ــادف تنفي ــد تص ــي ق ــر الت ــن املخاط م
ــرس  ــروف يف ــر الظ ــدأ تغ ــا اىل أن مب ــة عليه ــا املطروح ــد القضاي ــم )CCI)58 يف أح ــة التحكي ــت غرف ذهب
عامليـا عـى نحـو مقيـد وضيـق، ويعتـر اسـتثناء مـن مبـدأ قدسـية العقـد، وأيـا كانـت وجهـة نظـر، أو 
تفسـر القوانـن يف خمتلـف الـدول ملفهـوم تغـر الظـروف، فإهنـم بـال شـك يتفقـون عـى رضورة احلـد 
مـن تطبيـق مـا يسـمى بتغـر الظـروف. 
55  Marchand, op. Cit., p. 314.
56  كرمن حممد حممود صبح، مبدأ العقد رشيعة املتعاقدين والقيود الواردة علية يف عالقات التجارة الدولية، الطبعة 1، 2002، ص 556.
57  Marchand, op. cit., p. 319.
58 « …Le moyen ne peut pas prospér, selon moi, car il est universellement considéré comme étant d’interprétation stricte 
et étroit, en tant que dangereuse exception au principe du caractère sacro- sait des contrats, quelle que soit l’opinion ou 
l’interprétation des juristes des différents pays en ce qui concerne le concept de modification des circonstances comme 
excuse d’une non-exécution… », Voir: Sentence CCI, rendue dans l’affaire n° 1512 en 1971, JDI, 1974, p. 905.
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ــت  ــارة: إذ كان ــود التج ــات عق ــروف يف منازع ــة الظ ــق نظري ــاري بتطبي ــم التج ــذر للتحكي ــذ احل 2-   األخ
ممارسـات التحكيـم التجـاري الـدويل قـد رفضـت مبـدأ تغـر الظـروف ومراجعـة العقـد كأصـل عـام 
إعـاال ملبـدأ العقـد رشيعـة املتعاقديـن ولقرينـة التخصـص املهنـي للمتعاملـن يف جمـال التجـارة الدوليـة، 
فإنـه قـد سـمح يف حـاالت اسـتثنائية بمراجعـة العقـد يف غيـاب رشط تعاقـدي وذلـك يف حالـة تطبيـق 
القانـون الوطنـي الواجـب التطبيـق عـى العقـد، وأن هـذا القانـون يأخـذ يف أحكامـه بنظريـة الظـروف 
الطارئـة.59 ويتـم تطبيـق نظريـة الظـروف الطارئـة مـن قبـل التحكيـم عـن طريـق حـث األطـراف عـى 
ــه  ــول أقرت ــذا الق ــات، ه ــذه الصعوب ــه ه ــون ب ــل يتخط ــول إىل ح ــة والوص ــن ني ــاوض بحس ــادة التف إع
ــق  ــب التطبي ــي الواج ــون الوطن ــذ القان ــا يأخ ــة عليه ــا املطروح ــدى القضاي ــم "CCI" يف إح ــة التحكي هيئ
بنظريـة الظـروف الطارئـة، فنـص القـرار عـى أن املبـادئ العامـة للقانـون وكذلـك التنفيـذ األمـن للعقـد، 
يفرضـان عـى األطـراف عندمـا يصطـدم تنفيـذ العقـد بصعوبـة كبـرة، أن يتشـاوروا وأن يبحثـوا بشـكل 
فعـال عـن وسـيلة مناسـبة لتخطـي هـذه الصعوبـات 60.
التداعيــات  بفعــل  المتضــرر  الدولــي  التجــاري  العقــد  معالجــة  آليــات  الثانــي:  المبحــث 
كورونــا لوبــاء  االقتصاديــة 
ــروف  ــر الظ ــم تغ ــا، رغ ــتمرار يف تنفيذه ــا، واالس ــدف بقائه ــرم هب ــا ت ــة أهن ــود الدولي ــل يف العق األص
املحيطـة بالعقـد، وألن تفـي وبـاء كورونـا ألـزم الـدول بتطبيـق تدابـر اإلغـالق واحلجـر الصحـي، تأثـر 
بسـبب هـذا اإلغـالق تنفيـذ العقـد الـدويل، ويف مثـل هـذه األوضـاع أوجـد املتعاملـون يف املجـال التجـاري 
الـدويل حلـوال عمليـة لإلبقـاء عـى عقودهـم تتمثـل يف آليـة إعـادة التفـاوض إعـاال لـرط القـوة القاهـرة 
ـدة، أو عـدم  )املطلـب األول(، وإعـادة التفـاوض قـد تـؤيت نتائجهـا ويتفـق األطـراف عـى التزامـات جدي
نجاحهـا، فيتحتـم عـى أطـراف العقـد اللجـوء إىل التحكيـم التجـاري مـن أجـل حـل خالفاهتـم واإلبقـاء 
عـى العقـد املتأثـر بتداعيـات وبـاء كورونـا املسـتجد )املطلـب الثـاين(.
المطلـب األول: إعـادة التفـاوض علـى آليـة إلعـادة التـوازن للعقـد التجـاري الدولـي المتأثـر 
بتداعيـات وبـاء كورونـا المسـتجد
ــر يف  ــن تغ ــل م ــا حيص ــة م ــة ملواجه ــن آلي ــر م ــة أكث ــارة الدولي ــدان التج ــدي يف مي ــن التعاق ــق الف خل
الظـروف املرافقـة لتنفيـذ العقـد، ويعتـر رشط إعـادة التفـاوض أبـرز تلـك اآلليـات وأكثرهـا فاعليـة عـى 
ــاوض إذا  ــادة التف ــي بإع ــد، يق ــراف يف العق ــه األط ــو رشط يدرج ــاوض ه ــادة التف ــي، وإع ــد العم الصعي
حدثـت ظـروف غـر متوقعـة مـن شـأهنا أن تؤثـر عـى التـوازن االقتصـادي للعقـد، وعليـه فإعـادة التفـاوض 
59 Sentence CCI, rendu dans l’affaire n° 4761 du 1987, JDI, 1987, p. 1021.
60 « Cette obligation de (négocier de bonne foi) découler en autre des principes généraux du droit commercial... qui 
imposent aux parties, lorsque exécution du contrat se heurte à des graves difficultés, de se concerter et de coopère 
activement pour rechercher les moyens de les surmonter » Voir: Sentence CCI, rendue dans l’affaires n° 6219 de 1990, 
JDI, 1990. p.1047
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هـو رشط اتفاقـي مرتبـط بـرط القـوة القاهـرة )الفـرع األول(، ويرتـب آثـاره عـى العقـد التجـاري الـدويل 
)الفـرع الثـاين(.
الفرع األول: الطابع االتفاقي لشرط إعادة التفاوض وارتباطه بشرط القوة القاهرة
ــد  ــة العق ــل مراجع ــن أج ــاوض م ــادة التف ــم رشط إع ــن عقده ــدويل إىل تضم ــد ال ــراف العق ــد أط يعتم
الـدويل، حـال تغـر الظـروف املحيطـة بالعقـد، وبالتـايل تأخـذ آليـة إعـادة التفـاوض الطابـع االتفاقـي هلـا 
ــا(. ــوة القاهرة)ثانًي ــرط الق ــط ب ــك يرتب ــو بذل )أواًل(، وه
أوًل: الطابع التفاقي لرط إعادة التفاوض
يأخـذ رشط إعـادة التفـاوض تسـمية (HARDSHIP) يف القانـون األنجلوساكسـوين، ويعنـي املشـقة العقدية، 
أو األزمـة التـي يمـر هبـا العقـد، أمـا األنظمـة الالتينيـة فتطلـق عـى مصطلـح إعـادة التفـاوض عـدة تسـميات 
ــه  ــق علي ــة)clause de sauvegarde) ويطل ــوارئ )clause de l’imprévision)، أو رشط احلاي ــرط الط ك
ــذه  ــب كل ه ــة (clause révision)61. تذه ــة )clause d’équité(، ورشط املراجع ــمية رشط العدال ــا تس أيض
التسـميات إىل مضمـون واحـد لـرط إعـادة التفـاوض، وهـو "الـرط الـذي يدرجـه األطـراف يف العقـد 
ويتفقـون فيـا بينهـم عندمـا تقـع أحـداث مـن طبيعـة معينـة حيددوهنـا، سـواء يف العقـد ذاتـه، أو يف اتفـاق 
منفصـل، وتكـون هـذه األحـداث مسـتقلة عـن إرادهتـم، وتوقعاهتـم عنـد إبـرام العقـد، ويكـون مـن طابعهـا 
اإلخـالل بتـوازن العقـد وإصابـة أحـد املتعاقديـن بـرر فـادح"62. يعطـي هـذا التعريـف الطابـع االتفاقـي 
لـرط إعـادة التفـاوض، ونيـة األطـراف يف اإلبقـاء عـى العقـد الـدويل ومالئمتـه مـع الظـروف املسـتجدة 
عليـه.
يعتـر رشط إعـادة التفـاوض مـن املالمـح التـي أضحـت واضحـة لـدى املتعاملـن يف التجـارة الدوليـة، 
رغـم سـكوت اتفاقيـة  "فيينـا" لعقـد البيـع الـدويل لسـنة 1980 عنـه، واكتفـت بالنـص عـى إعفـاء املديـن مـن 
املسـؤولية حـال تأثـر العقـد بتغـر الظـروف، وهـو ظـرف القـوة القاهـرة املحـدد يف املـادة 79 مـن االتفاقيـة، 
ــادة  ــة إع ــى إمكاني ــادة   3/1 / 6/2  ع ــكام امل ــادئ (Unidroit) يف أح ــت مب ــك تضمن ــن ذل ــس م ــى العك وع
التفـاوض بطلـب مـن املتعاقـد املتـرر مـن تغـر ظـروف العقـد، ومـا يالحـظ عـى أحـكام هـذه املـادة هـو 
أهنـا أشـارت إىل إعـادة التفـاوض يف حـال طلبـه مـن املديـن املـرور ومل تتضمنـه كـرط يـدرج يف العقـد 
مسـبقا.
يفـرض املفهـوم االتفاقـي لـرط إعـادة التفـاوض عـى األطـراف، التحديـد الدقيـق ملختلـف عنـارص 
ـد املقصـود  ـه، واحلفـاظ عـى بقـاء العقـد، حيـث جيـب حتدي الـرط، مـن أجـل تأمـن التطبيـق السـليم ل
باختـالل التـوازن العقـدي الـذي حتدثـه األحـداث التـي تسـتوجب تطبيـق الـرط، ثـم تبيـان احللـول التـي 
61  Marchan, op.cit., p. 329.
62  حصايم، مرجع سابق، ص 221.
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يتيحهـا األطـراف يف حـال وقوعهـا، كـا جيـب االتفـاق عـى مصـر العقـد أثنـاء مـدة التفـاوض، ألن عـدم 
حتديـد الـرط بدقـة يـؤدي إىل صعوبـات يف تطبيقـه، فالقـايض، أو املحكـم ال يسـتطيعان التصـدي مـن تلقـاء 
أنفسـها لتحديـد مضمـون الـرط ونيـة األطـراف. لذلـك يـرى الفقـه63 أن هـذا الـرط ليـس لـه مفهـوم 
حمـدد مسـتمد مـن قانـون معـن، بـل يعتمـد يف حتديـد مفهومـه وتطبيقـه عـى مـا يتفـق عليـه األطـراف يف 
عقدهـم، وأن الطابـع االتفاقـي لـرط إعـادة التفـاوض خيفـف مـن اجلمـود الـذي يمكـن مواجهتـه فيـا لـو 
ـا ضمـن نصـوص وطنيـة، أو اتفاقـات دوليـة. كان الـرط معاجلً
 ولعـل مـن أبـرز العنـارص التـي يتـم حتديدهـا مـن خـالل رشط إعـادة التفـاوض، هـي حتديـد األحـداث 
التـي يـؤدي حتققهـا إىل إعـال الـرط وتطبيقـه، عـى أن تكـون هـذه األحـداث غـر متوقعـة قبـل التعاقـد، 
ــدث  ــع ح ــا م ــارص وآثاره ــذه العن ــق ه ــد. تنطب ــوازن العق ــالل يف ت ــؤدي إىل اخت ــع، وأن ت ــة الدف ــر ممكن وغ
جائحـة فـروس كورونـا، وعليـه يمكـن يف إطـار عقـود التجـارة الدوليـة اللجـوء إىل آليـة إعـادة التفـاوض 
ملعاجلـة تأثـر جائحـة كورونـا عـى العقـد، سـواء كانـت بوصفهـا قـوة قاهـرة بمفهومهـا احلديـث، أو ختضـع 
لنظريـة الظـروف الطارئـة.
يسـمح رشط إعـادة التفـاوض بإجيـاد حلـول لإلبقـاء عـى العقـد الـدويل، وحتـى يف غيـاب نـص اتفاقـي 
لـرط إعـادة التفـاوض، يمكـن للمديـن أن يطالـب بتفعيلـه وفقـا ألحـكام مبـادئ (Unidroit) مـن أجـل 
احلفـاظ عـى العقـد واإلبقـاء عليـه، فأمهيـة رشط إعـادة التفـاوض يف اإلبقـاء عـى العقـد جعلـت فقـه التجارة 
الدوليـة يصفـه بالعقـد املتحـول واملتطـور. وإعـادة التفـاوض كـرط اتفاقـي، فـإن مضمونـه يتوقـف عـى مـا 
يتفـق عليـه األطـراف يف العقـد، وعليـه فهـو ال يتخـذ صـورة واحـدة يف كل العقـود، إنـا خيتلـف باختـالف 
العقـود، واختـالف املصالـح التـي يرغـب األطـراف يف محايتهـا64، ويتـم إعـال رشط إعـادة التفـاوض متـى 
وقـع الظـرف الطـارئ يف الفـرة الزمنيـة الواقعـة بـن انعقـاد العقـد وتنفيـذه، وأن تتحقـق عنـارص يف احلـادث 
ذاتـه وبمـدى اتصـال احلـادث باملديـن وفقـا ملـا يـي:
1-العنـارص الواجـب توفرهـا يف احلـدث: إلعـال رشط إعـادة التفـاوض يسـتوجب أن تتحقـق يف احلـدث 
العنـارص التاليـة65:
ـروف -  ـر يف الظ ـاس، وأن يغ ـن الن ـة م ـة معين ـادث طائف ـمل احل ـا أن يش ـود هب ـدث: واملقص ـة احل عمومي
ـرم العقـد يف ظلهـا، أي ال يكـون خاصـا باملديـن فقـط. التـي أب
اسـتثنائية احلـدث: يكـون احلـدث اسـتثنائيا عندمـا ال ينـدرج يف عـدد احلـوادث التـي تتعاقـب وتقـع وفقـا - 
لنظـام معلـوم، وال يكفـي أن يكـون جمـرد وقـوع احلـدث غـر مألـوف، بـل أن تكـون اجلسـامة التـي وقـع 
هبـا غـر مألوفـة لنـدرة وقوعهـا، واهلـدف مـن اشـراط عنـرص االسـتثنائية هـو مـن أجـل تقليـص جمـال 
63  موكة، مرجع سابق، ص 294.
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65  موكة، مرجع سابق، ص 296.
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اخلـروج عـى مبـدأ القـوة امللزمـة للعقـد إىل احلـد الـذي يمكـن مـن خاللـه التوفيـق بينهـا وبـن اسـتقرار 
املعامالت.
ــال -  ــم إع ــى يت ــدث حت ــا يف احل ــرط منطقي ــذا ال ــر ه ــد: يعت ــوازن العق ــالل يف ت ــدث اخت ــدث احل أن حي
رشط إعـادة التفـاوض، ألنـه ال يكفـي وقـوع احلـدث االسـتثنائي، بـل يتوجـب أن يـؤدي هـذا األخـر إىل 
اختـالل واضـح يف أداءات العقـد، ممـا يرتـب عليـه أن تنفيـذ االلتـزام التعاقـدي أصبـح مرهقـا للمديـن، 
وهيـدد بخسـارة فادحـة66. 
 تضمنـت أحـكام (Unidroit) هـذا الـرط يف املـادة 6/2/2 منهـا، إىل وجـوب إعـادة التفـاوض عنـد 
وقـوع أحـداث هتـدم بشـكل أسـايس األداءات. وجتـدر اإلشـارة إىل التفريـق بن اختـالل تـوازن األداءات 
ــر  ــاوز املخاط ــي ال تتج ــة الت ــوازن األداءات العقدي ــيطة يف ت ــرات البس ــن التغ ــن، وب ــق املدي ــذي يره ال
العاديـة واملألوفـة والتـي جيـب عـى كل متعاقـد أن يضعهـا يف حسـبانه وقـت التعاقـد. وباعتبـار أن عنـرص 
اختـالل التـوازن االقتصـادي للعقـد هـو مـا يتم عـى أساسـه إعـال رشط إعـادة التفـاوض، لذلـك فغالبا 
مـا يـأيت هـذا العنـرص بأحـد الصيغتـن، فإمـا أن يـأيت يف صيغـة عامـة يشـر فيهـا األطـراف إىل عبـارات 
تـدل عـى األثـر الـذي ينتجـه الظـرف الطـارئ عنـد تنفيـذ العقـد كعبـارة "انقـالب تـوازن العقـد"، أو 
"اضطـراب يغـر بشـكل كبـر التـوازن األسـايس لـألداءات"، أو يسـتعمل األطـراف صيغـة خاصـة يتـم 
ـن،  ـألة الثم ـوازن، كمس ـالل يف الت ـا االخت ـب أن يطاهل ـي جي ـة الت ـائل اجلوهري ـد املس ـها حتدي ـى أساس ع
لذلـك نجـد مـن قبيـل الصيـغ اخلاصـة، الصيغـة التـي تنـص عـى أنـه "إذا وقعـت أحـداث مـن شـأهنا 
ارتفـاع تكلفـة احلصـول عـى النقـد، أو االئتـان، أو ختفيـض املبلـغ األسـايس، أو الفائـدة التـي يمنحهـا 
ــة  ــر كايف لتغطي ــد غ ــق عائ ــر إىل حتقي ــه "إذا أدى التغ ــى أن ــص ع ــذي ين ــرط ال ــا ال ــك..."، وأيض البن
تكلفـة الصفقـة..."67. تسـاعد الصيـغ اخلاصـة بعنـرص اختـالل تـوازن األداءات إىل تفـادي الصعوبـات 
التـي قـد تنشـأ عنـد اسـتعال املصطلحـات العامـة التـي يثرهـا الغمـوض، أو تعـدد التفسـرات.
2-اتصـال احلـدث الطـارئ باملديـن: مـن بـن الـروط الواجـب توفرهـا إلعـال رشط إعـادة التفـاوض هـو 
اتصـال احلـدث الطـارئ باملديـن، وهـذا االتصـال يتحقـق بتوفـر العنـارص التاليـة:
عـدم توقـع احلـدث مـن قبـل املديـن: يعـد عنـرص عـدم توقـع احلـدث مـن قبـل املديـن، عنـرصا جوهريـا - 
إلعـال رشط إعـادة التفـاوض، ويدخـل عنـرص عـدم توقـع احلـدث يف العنـارص املكونـة لـرط القـوة 
القاهـرة ونظريـة الظـروف الطارئـة، وهـو مـا جـاءت بـه غرفـة التجـارة الدوليـة يف الـروط النموذجيـة 
للقـوة القاهـرة والظـروف الطارئـة لسـنة 1985، إذ نصـت عـى أنـه "يف حـال وقـوع أحـداث غـر متوقعـة 
مـن األطـراف مـن شـأهنا أن تعـدل بشـكل أسـايس تـوازن العقـد احلـايل وتـؤدي إىل وقـوع أعبـاء غـر 
 (Unidroit) عادلـة ألحـد األطـراف أثنـاء تنفيـذ التزاماتـه التعاقديـة"، هـذا القـول أكدتـه أيضـا مبـادئ
عنـد تنظيمهـا لـرط إعـادة التفـاوض، إذ أوجبـت أن يكـون احلـدث غـر ممكـن التوقـع مـن قبـل املديـن 
66  غنام، مرجع سابق، ص 253.
67  غنام، مرجع سابق، ص 144.
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فنصـت املـادة 2-2-6 مـن هـذه املبـادئ عـى أنـه"...إذا مل يسـتطع الطـرف املـرور أن يأخـذ يف حسـبانه 
مثـل هـذه األحـداث وقـت إبـرام العقـد"، وعـدم توقـع املديـن للحـدث ينـرصف للحـدث ذاتـه وإىل 
نتائجـه 68. 
ــا -  ــن رشط ــن املدي ــدث ع ــتقالل احل ــر اس ــر رشط توف ــن: يعت ــن إرادة املدي ــارئ ع ــدث الط ــتقالل احل اس
ـن  ـه مـن غـر املنطـق أن يتسـبب املدي ـم إعـال رشط إعـادة التفـاوض، ألن ـا يف احلـدث حتـى يت منطقي
ــذا  ــادئ (Unidroit) ه ــت مب ــاوض، وتضمن ــادة التف ــرط إع ــك ب ــم يتمس ــه ث ــذ التزامات ــة تنفي يف إعاق
العنـرص يف أحـكام املـادة 6/2 التـي نصـت عـى أنـه "نكـون بصـدد إعـادة التفـاوض عندمـا تقـع أحـداث 
هتـدم بشـكل أسـايس تـوازن األداءات العقدية...وتفلـت مـن سـيطرة الطـرف املـرور". يسـمح هـذا 
الـرط بحايـة املتعاقـد مـن تدخـل املتعاقـد اآلخـر يسء النيـة يف أحـداث التغيـر بشـكل مبـارش، أو غـر 
مبـارش، ويتـم التعبـر عنـه يف عقـود التجـارة الدوليـة بألفـاظ خمتلفـة كعبـارة "حـدث خـارج عـن سـيطرة 
األطـراف"، "حـدث أجنبـي عـن األطـراف"، "تفلـت مـن سـيطرة الطـرف املـرور"69. وجتـدر اإلشـارة 
إىل أن غرفـة التجـارة الدوليـة بباريـس (CCI)، قـد وضعـت يف سـنة 2003 جمموعـة مـن الصيـغ النموذجيـة 
الشـراطات القـوة القاهـرة، ورشط إعـادة التفـاوض بالطريقـة التـي تسـاعد األطـراف يف احلفـاظ عـى 
اسـتقرار العقـد، واالبتعـاد عـن خطـر فسـخه، وعـن املنازعـات املرتبـة عـى ذلـك70.
يتـم تقديـر اسـتقاللية احلـدث عـن املديـن يف جمـال التجـارة الدوليـة باألخـذ بأحـد املعياريـن: األول، هـو 
معيـار شـخيص يذهـب إىل أن املقصـود باسـتقالل احلـدث عـن إرادة املديـن هـو أال تشـارك إرادة املديـن 
يف أي وقـت وبـأي شـكل يف وقـوع احلـدث. وأن ذلـك يقـي بالـرورة أن يقـوم القـايض، أو املحكـم 
بتحليـل موقـف املديـن وسـلوكياته ملعرفـة مـا إذا كان قـد سـاهم بشـكل، أو بآخـر يف وقـوع احلـدث. أمـا 
املعيـار الثـاين فهـو معيـار موضوعـي ال يكتفـي فقـط بـأن يكـون احلـدث مسـتقال عـن إرادة املديـن، بـل 
جيـب أيضـا أن يكـون بعيـدا عـن جمـال نشـاط املديـن. يـؤدي هـذا املعيـار إىل تضييـق تطبيـق رشط إعـادة 
التفـاوض ألنـه خيـرج الكثـر مـن احلـاالت مـن نطـاق تطبيـق رشط إعـادة التفـاوض71. وبالرجـوع إىل 
مبـادئ (Unidroit)فـإن أحـكام املـادة 6/2/2 منهـا تنـص عـى أنـه "أن تكـون هـذه األحـداث خارجـة 
ـار  ـادئ (Unidroit) املعي ـذا النـص تبنـي مب ـرض هلـا..."، يفهـم مـن ه ـيطرة الطـرف الـذي تع عـن س
الشـخيص.
عـدم إمكانيـة املديـن دفـع احلـدث الطـارئ وجتنـب نتائجـه: ويدخـل أيضـا ضمـن العنـارص الواجـب - 
توفرهـا إلعـال رشط إعـادة التفـاوض هـو عـدم إمكانيـة املديـن دفـع احلـدث الطـارئ، وجتنـب نتائجـه، 
68  عبـد احلليـم عبـد اللطيـف القـوين، مبـدأ حسـن النيـة وأثـره يف الترصفـات القانونيـة - دراسـة مقارنـة، دار النهضـة العربيـة، القاهـر، 1997، ص 
.198
69  حممـود سـمر الرقـاوي، العقـود التجاريـة الدوليـة، دراسـة خاصـة لعقـد البيـع الـدويل للبضائـع، ط 2، دار النهضـة العربيـة، القاهـرة، مـرص، 
2002، ص 213.
70  « Les parties s’obligent, dans un délai raisonnable après que la présente clause ait été invoquée, à négocier de nouvelles 
conditions contractuelles prenant raisonnablement en compte les conséquences de l’événement », in publications CCI, 
n°650F, Publications CCI n°650F, « clauses de force majeure 2003-clause de Hardship 2003 », publier aout 2003, p. 15.
71  أسـيل باقـر جاسـم، "النظـام القانـوين لـرط إعـادة التفـاوض - دراسـة يف عقـود التجـارة الدوليـة"، جملـة املحقـق احلـي، جامعـة بابـل للعلـوم 
القانونيــة، م 1، ع 1، العــراق، 2011، ص 121.
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أي أن يكـون أمـام حـدث يتجـاوز إرادتـه وحـدود طاقتـه، ممـا يعكـس بوضـوح انتفـاء ركـن اخلطـأ يف 
ــه  ــن وإمكانيات ــروف املدي ــه بظ ــد في ــخيص يعت ــار ش ــاس بمعي ــدث تق ــع احل ــة دف ــدم إمكاني ــلوكه، وع س
الذاتيـة72.
متثـل العنـارص املكونـة لـرط إعـادة التفـاوض ذات العنـارص املكونـة لـرط القـوة القاهـرة، وهـو مـا 
يمثـل ترابًطـا بـن بـن الرطـن: إعـادة التفـاوض والقـوة القاهـرة.
ثانًيا: التوفيق بن رشط إعادة التفاوض ورشط القوة القاهرة
ــن  ــاوض ب ــادة التف ــاس إع ــى أس ــل ع ــاد ح ــث إىل إجي ــه احلدي ــرة يف مفهوم ــوة القاه ــدث الق ــؤدي ح ي
األطـراف، فاختـالل التـوازن االقتصـادي الناتـج عـن أحـداث القـوة القاهـرة يتـم توزيعـه عـى نحـو اتفاقـي 
ـدو اخلـط الفاصـل بـن رشط القـوة القاهـرة ورشط إعـادة التفـاوض دقيقـا. ألن  بـن األطـراف، وهبـذا يب
ــد  ــذ العق ــن يف تنفي ــى املدي ــع ع ــذي يق ــرر ال ــف ال ــعي إىل ختفي ــو الس ــن ه ــكال الرط ــيس ل ــدف الرئي اهل
نتيجـة للظـروف التـي أحاطـت بـه وأخلـت بتوازنـه. بيـد أن التقـارب بـن رشط القـوة القاهـرة ورشط إعـادة 
التفـاوض ال يعنـي أهنـا متسـاويان، وإنـا الواقـع التعاقـدي هـو الـذي فـرض عالقـة قانونيـة بـن الفكرتن73.
جيـد رشط إعـادة التفـاوض بسـبب حـدث القـوة القاهـرة أساسـه يف إرادة األطـراف، ورغبتهـم يف اإلبقـاء 
عـى العقـد، هـذه اإلرادة تظهـر يف الـروط التعاقديـة التـي يتضمنهـا العقـد الـدويل، ومثاهلـا الـرط الـذي 
ينـص عـى أنـه "إذا اسـتمر أثـر القـوة القاهـرة أكثـر مـن 120يـوم، عـى كال الطرفـن تسـوية تنفيـذ العقـد مـن 
خـالل مفاوضـات وديـة، والتوصـل إىل اتفـاق يف أقـرب وقـت ممكـن"74. 
الفرع الثاني: اآلثار القانونية المترتبة على إعمال شرط إعادة التفاوض 
ــد  ــى العق ــاء ع ــو اإلبق ــدويل ه ــاري ال ــد التج ــاوض يف العق ــادة التف ــة إع ــال آلي ــن إع ــرض م إن الغ
واسـتمراره يف مواجهـة تغـر الظـروف عنـد تنفيـذ العقـد، ويرتـب عـى إعـال رشط إعـادة التفـاوض أمـران 
أساسـان األول هـو: إعـادة التفـاوض بحسـن نيـة )أواًل( والثـاين: هـو وقـف تنفيـذ العقـد التجـاري الـدويل 
ـا(. ـا )ثانًي وإعـادة النظـر يف االلتزامـات التعاقديـة املتأثـر بتداعيـات وبـاء كورون
أوًل: اللتزام بإعادة التفاوض بحسن النية
ـتوى  ـى املس ـة، فع ـة، والدولي ـات الوطني ـا يف التريع ـرف هب ـادئ املع ـن املب ـة م ـن الني ـدأ حس ـر مب يعت
الوطنـي نـص املـرع اجلزائـري عـى هـذا املبـدأ يف أحـكام املـادة 1/107 مـن القانـون املـدين75، حيـث نـص 
عـى أنـه "جيـب تنفيـذ العقـد طبقـا ملـا اشـتمل عليـه وبحسـن النيـة"، وأيضـا مـا نصـت عليـه املـادة 172 مـن 
ــة  ــه وبطريق ــتمل علي ــا اش ــا مل ــد طبًق ــذ العق ــب تنفي ــه "جي ــا أن ــاء فيه ــي ج ــري، والت ــدين القط ــون امل القان
72  جاسم، مرجع سابق، ص 124
73  حصايم، مرجع سابق، ص 231.
74  Fontaine, op. cit., p. 230.
75  وأشارت إليه املادة 1/148 من القانون املدين املرصي، واملادة 1134 من القانون املدين الفرنيس.
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ــن  ــه، ولك ــا ورد في ــد ب ــزام املتعاق ــى إل ــد ع ــرص العق ــة. وال يقت ــن الني ــه حس ــا يوجب ــع م ــق م تتف
ـزام".  ـة االلت ـب طبيع ـة بحس ـرف والعدال ـون والع ـا للقان ـتلزماته، وفًق ـن مس ـو م ـا ه ـا م ـاول أيًض يتن
وعـى املسـتوى الـدويل تضمنـت "اتفاقيـة فيينـا" لعقـد البيـع الـدويل هـذا املبـدأ، ونصـت أحـكام املـادة 1/7 
منهـا عـى أنـه "يراعـي يف تفسـر هـذه االتفاقيـة، صفتهـا الدوليـة ورضورة التوحيـد يف تطبيقهـا، كـا يراعـي 
ــادة  ــادئ (Unidroit) يف امل ــا يف مب ــاء أيض ــص ج ــة"، ذات الن ــارة الدولي ــة يف التج ــن الني ــرام حس ــان اح ض
1/8 منهـا، والتـي جـاءت بعنـوان "حسـن النيـة وأمانـة التعامـل" ونصـت هـذه املـادة عـى أنـه "يلتـزم كل 
ـة التعامـل يف التجـارة الدوليـة....". وإىل جانـب  ـا ملـا يقتضيـه حسـن النيـة وأمان ـأن يتـرصف وفًق طـرف ب
ـة مبـدأ حسـن النيـة يف العقـود، ومـن هـذه األحـكام  هـذه النصـوص، أكـدت أحـكام التحكيـم عـى أمهي
احلكـم الصـادر عـن غرفـة التجـارة الدوليـة بباريـس يف سـنة 1989 76، والـذي جـاء فيـه أنـه "مـن بـن املبـادئ 
األكثـر عموميـة هـو بـال شـك مبـدأ حسـن النيـة والـذي يوجـد يف كافـة األنظمـة القانونيـة سـواء الوطنيـة 
كانـت، أو الدوليـة، بحيـث يعـد حسـن النيـة قانـون التجـارة الـدويل، فحسـن النيـة مفـرض دائـا، وجيـب أن 
هييمـن عـى مفاوضـات العقـود وتفسـرها، كـا هييمـن عـى تنفيـذه".
يقـي تنفيـذ االلتـزام بإعـادة التفـاوض بحسـن النيـة بإجيـاد نـوع مـن التوافـق والتعايـش بـن املصالـح 
ــك  ــد، لذل ــراف العق ــن أط ــاون ب ــالل التع ــن خ ــد م ــرام روح العق ــراف واح ــة لألط ــة املتعارض االقتصادي
أشـارت مبـادئ (Unidroit) يف أحـكام املـادة 3/1/5 إىل وجـوب "أن يلتـزم كل طـرف بالتعـاون مـع الطـرف 
اآلخـر كل مـا كان هـذا التعـاون متوقعـا بشـكل معقـول عنـد تنفيـذ أحـد األطـراف اللتزاماتـه"، وهـذا النص 
أشـار إليـه قضـاء التحكيـم، إذ أكـد عـى رضورة االلتـزام بالتفـاوض بحسـن نيـة مـن خـالل واجـب التعـاون 
بـن األطـراف، وجـاء يف القـرار عـى أنـه "جيـب أن يعلـم األطـراف جيـدا أن التعـاون بينهـم هـو الذي يسـمح 
ـة الـذي حيكـم  ـزام بالتعـاون أساسـه يف مبـدأ حسـن الني بحـل كل املشـكالت التـي تواجههـم، وجيـد االلت
تنفيـذ العقـود التجاريـة"77، ويف قـرار آخـر قضـت بـه حمكمـة التحكيـم بغرفـة التجـارة الدوليـة بباريـس جـاء 
فيـه "مـن املالئـم التأكـد أنـه يوجـد وبالتـوازي مـع النصـوص القانونيـة ملختلـف القوانـن الوطنيـة يف النطـاق 
اخلـاص بالتجـارة الدوليـة، عـادات ومبـادئ التعـاون املفروضـة عـى كل املارسـن للتجـارة الدوليـة، حيـث 
إن عـى أطـراف العقـد الواجـب الضمنـي بتنسـيق جهودهـم للتعـاون والتنفيـذ الدقيـق اللتزاماهتـم بحسـن 
ــا  ــاوض؛ عندم ــادة التف ــاء إع ــة أثن ــن الني ــزام بحس ــو االلت ــم ه ــكام التحكي ــه أح ــر أقرت ــم آخ ــة". ويف حك ني
نصـت عـى أنـه "جيـب تفسـر االتفاقيـات بحسـن النيـة، فـكل طـرف عليـه االلتـزام بـأن ال يتخـذ مسـلكا من 
شـأنه إحـداث رضر بالطـرف اآلخـر، وأن إعـادة التفـاوض املعقـول يعتـر أمـرا معتـادا يف العقـود االقتصاديـة 
الدوليـة، وجيـب عـى كل طـرف مـن األطـراف أن يظهـر العنايـة املعتـادة واملعقولة يف محايـة مصاحلـه، خصوصا 
يف حرصـه عـى عـدم تقديـم عـروض مسـتعجلة، غـر متسـمة بالتعقـل مفاجئـة للطـرف اآلخـر"78.
76  Sentence CCI, rendu dans l’affaire n ° 2251, JDI, 1976, p. 989. 
77  وائل أمحد حسن، حسن النية يف البيوع الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، مرص، 2010، ص 250
78  وائل أمحد، املرجع، السابق، ص 252. 
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مـن منطلـق هـذه األحـكام يفـرض االلتـزام بإعـادة التفـاوض بحسـن نيـة عـدم إتيـان أي مسـلك مـن 
شـأنه أن يبعـث الثقـة الزائفـة لـدى املفـاوض اآلخـر، وعليـه جيـب عـدم الدخـول يف إعـادة املفاوضـات دون 
نيـة جـادة يف إعـادة التـوازن للعقـد املختـل بسـبب حـادث القـوة القاهـرة، وتظهـر حسـن النيـة يف صياغـة 
األطـراف مقرحـات جـادة ومعقولـة هتـدف إىل الوصـول إىل حـل بـن الطرفـن حتـى ولـو مل يصـال إىل اتفـاق 
حمـدد بشـأن إعـادة التـوازن للعقـد79. 
ـا: وقـف تنفيـذ العقـد التجـاري الـدويل وإعـادة النظـر يف اللتزامـات التعاقديـة املتأثـر بتداعيـات وبـاء  ثانًي
ـا كورون
ــر يف  ــادة النظ ــدويل، وإع ــاري ال ــد التج ــذ العق ــف تنفي ــاوض وق ــادة التف ــول يف إع ــى الدخ ــب ع يرت
ــا: ــروس كورون ــة ف ــات جائح ــر بتداعي ــة املتأث ــات التعاقدي االلتزام
ــد،  ــذ العق ــف تنفي ــاوض وق ــادة التف ــال رشط إع ــب إع ــدويل: يرت ــاري ال ــد التج ــذ العق ــف تنفي 1- وق
ــؤولية  ــرئ مس ــك ت ــا لذل ــد، وتبع ــذا العق ــا ه ــي يفرضه ــية الت ــات الرئيس ــذ االلتزام ــف تنفي ــمل وق ويش
األطـراف التـي يفرضهـا العقـد. ووقـف التنفيـذ ال يلغـي صالحيـة العقـد، وإنـا تتأجـل االلتزامـات املتأثـرة 
بحـدث القـوة القاهـرة خـالل فـرة الوقـف80، ويشـمل الوقـف االلتزامـات األصليـة التـي تأثـرت بعائـق 
التنفيـذ، أي التـي اسـتحال تنفيذهـا بسـبب إجـراءات الغلـق املصاحبـة لتدابـر احلجـر الصحـي التـي فرضتها 
الـدول عـى حدودهـا ملنـع تفـي وبـاء فـروس كورونـا املسـتجد. أمـا االلتزامـات التـي مل تتأثـر هبـذا العائـق 
فتبقـى مسـتمرة، وتكـون ملزمـة للمتعاقديـن، ويرتـب عـى عـدم تنفيذهـا املسـؤولية العقديـة81.
ــه  ــن، وعلي ــن واملدي ــن الدائ ــات الطرف ــف التزام ــي وق ــدويل يعن ــاري ال ــد التج ــذ العق ــف تنفي ووق
ــو إرادة  ــذ ه ــف التنفي ــاس وق ــف، ألن أس ــرة الوق ــالل ف ــذ خ ــى التنفي ــن ع ــار املدي ــن إجب ــن للدائ ال يمك
األطـراف يف إعـال رشطـي القـوة القاهـرة وإعـادة التفـاوض، حيـث يتفقـان عـى وقـف تنفيـذ العقـد بعـد 
وقـوع احلـادث حلـن التوصـل إىل اتفـاق مشـرك، فوقـف التنفيـذ يف عقـود التجـارة الدوليـة يـأيت يف املرتبـة 
ــاوض82. ــادة التف ــرة ورشط إع ــوة القاه ــال رشط الق ــر إلع األوىل كأث
ــا  ــة يف رشوطه ــارة الدولي ــات التج ــض اتفاقي ــذ بع ــذ، تأخ ــف التنفي ــراف يف وق ــب إرادة األط وإىل جان
النموذجيـة بنظـام وقـف التنفيـذ، فنجـد اتفاقيـة األمـم املتحـدة للبيـع الـدويل لسـنة 1980 تنـص يف املـادة 79 
منهـا عـى أنـه "حيـدث اإلعفـاء املنصـوص عليـه يف هـذه املـادة أثـره خـالل الفـرة التـي يبقـى العائـق قائـا"، 
وهـو ذات األمـر الـذي تضمنتـه غرفـة التجـارة الدوليـة يف رشطهـا النموذجـي الـذي أعدتـه بشـأن رشوط 
القـوة القاهـرة: إذ نصـت يف املـادة 07 منـه عـى أنـه "وعـالوة عـى ذلـك فـإن وقـف مـدة التنفيـذ أثنـاء مـدة 
79  Accaoui-Lorfin, op. cit., p. 269.
80  غنام، مرجع سابق، ص 346.
81  غنام، املرجع نفسه، ص 347.
82  Fontaine , op. cit., p. 251.
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معقولـة مسـتبعدا بذلـك يف نفـس الوقـت حـق الطـرف اآلخـر يف أن يلغـي، أو يفسـخ العقـد"، وعليـه فـإن 
وقـف التنفيـذ خـالل إعـال رشطـي القـوة القاهـرة وإعـادة التفـاوض هـو محايـة املتعاقـد املديـن مـن سـلوك 
الدائـن الـذي قـد يرغـب يف فسـخ العقـد. 
2-إعـادة النظـر يف اللتزامـات التعاقديـة: الغايـة مـن إعـال رشط إعـادة التفـاوض هـو إعـادة النظـر يف 
االلتزامـات التعاقديـة التـي تأثـرت بحـادث القـوة القاهـرة، وعليـه فـإن إعـادة النظـر يف العقـد املتأثـر بالقـوة 
القاهـرة تشـكل جوهـر إعـادة التفـاوض، ويرتـب عـى إعـادة النظـر يف االلتزامـات العقديـة إمـا التوصـل 
إىل اتفـاق جديـد، أو فشـل املفاوضـات دون التوصـل إىل اتفـاق مشـرك بشـأن مراجعـة العقـد املختـل توازنـه 
بسـبب تداعيـات القـوة القاهـرة. 
يف حـال نجـاح املفاوضـات يتـم إبـرام اتفـاق جديـد، بيـد أن هـذا األخـر طـرح إشـكالية تكيفـه، هـل يعتـر 
عقـدا جديـدا أم اسـتمرارية للعقـد األصـي؟ يذهـب الفقـه83 إىل القـول إنـه إذا اتفـق األطـراف مسـبقا عـى 
حتديـد طبيعـة االتفـاق اجلديـد فـال إشـكال يطـرح، ومثـال ذلـك الـرط الـذي ينـص عـى أنـه "جيـب أن 
يتقابـل األطـراف يف مـدة ثالثـة أشـهر ليتفاوضـوا يف إبـرام عقـد جديـد غـر حمـدد املـدة". غـر أنـه يف حالـة 
ــاق  ــة االتف ــول طبيع ــا ح ــكال مطروح ــى اإلش ــد يبق ــاق اجلدي ــة االتف ــد طبيع ــى حتدي ــراف ع ــكوت األط س
اجلديـد، فذهـب جانـب مـن الفقـه84 إىل القـول إن االتفـاق اجلديـد هـو عقـد جديـد طاملـا أن إعـادة التفـاوض 
تتضمـن النيـة نحـو جتديـد العقـد األصـي ال جمـرد تعديلـه، والتجديـد هـو عمليـة قانونيـة حيـل مـن خالهلـا 
ـم.  ـزام القدي ـط بانقضـاء االلت ـد مرتب ـزام جدي ـق الت ـم خل ـه يت ـم، ومن ـزام القدي ـل االلت ـد حم ـزام اجلدي االلت
ـى  ـف ع ـي ال يتوق ـد األص ـول إن العق ـه 85 إىل الق ـن الفق ـب م ـب جان ـول يذه ـذا الق ـن ه ـالف م ـى خ وع
إنتـاج آثـاره أثنـاء فـرة إعـادة التفـاوض وبعدهـا، وبالتـايل فـإن العقـد األصـي يبقـى قائـا واالتفـاق اجلديـد 
ـال رشط  ـة إع ـًدا، ألن غاي ـًدا جدي ـاره عق ـراف إىل اعتب ـه إرادة األط ـا مل تتج ـي م ـد األص ـة للعق ـو مراجع ه
إعـادة التفـاوض هـو مـن أجـل اإلبقـاء عـى العقـد األصـي.
يف حالـة عـدم التوصـل إىل اتفـاق بشـأن مراجعـة العقـد، أي فشـل املفاوضـات بـن األطـراف، ويف غياب 
اتفـاق بشـأن مصـر العقـد، فإنـه يتـم اللجـوء إىل التحكيـم كآليـة متتـاز باملرونـة يف التكيـف مـع العقـد الدويل، 
كـون ممارسـات التحكيـم تسـعى يف العديـد مـن احلـاالت إىل احلفـاظ وإلبقـاء عـى العقـد الـدويل وجتنـب 
الفسـخ قـدر اإلمـكان 86. ألن الفسـخ يعـد جـزاًء قاسـيا للتجـارة الدوليـة، ويـؤدي إىل تدمـر العقـد الـدويل 
الـذي مل يتـم إبرامـه غالبـا إال بعـد مفاوضـات شـاقة ومكلفـة، كـا أن مصلحـة األطـراف تتحقـق يف اإلبقـاء 
83  غنام، املرجع نسه، ص.426.
84  موكة، مرجع سابق، ص.328.
85 D. Philippe, « les clauses relatives au changement de circonstances, dans les contrats à longue terme » in la rédaction des 
contrats internationaux, conseils aux praticiens et approche de droit comparé , sous la direction de DANIS PHILIPPE, éditions 
Bruylant, 2012. p.157.
86  Sentence CCI, rendue dans l’affaire n°3344, JDI, 1981, p. 984.
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عليـه وإكـال تنفيـذه ولـو مـع إخـالل يمكـن جـره بالتعويـض87.
المطلـب الثانـي: اللجـوء إلـى التحكيـم التجـاري الدولـي كآليـة إلعادة تـوازن العقـد الدولي 
المتأثـر بتداعيـات فيـروس كورونا المسـتجد 
ــات  ــض منازع ــة لف ــيلة بديل ــم كوس ــوء إىل التحكي ــة رضورة اللج ــة الدولي ــالت التجاري ــت املعام فرض
ــب  ــارعت أغل ــك س ــود 88، لذل ــذه العق ــة ه ــع خصوصي ــب م ــا تتناس ــن مزاي ــه م ــا حيقق ــة، مل ــود الدولي العق
الـدول لتكريسـه يف قوانينهـا 89. يتـوىل املحكـم الفصـل يف النـزاع وفقـا إلرادة األطـراف طبقـا لقواعـد القانون 
املوضوعـي لدولـة معينـة، وهـو مـا يسـمى بالتحكيـم وفقـا للقانـون، أو يفصـل يف النـزاع وفقـا ملبـادئ العـدل 
واإلنصـاف دون التقيـد بقواعـد القانـون، وهـو مـا يسـمى بالتحكيـم مـع التفويـض بالصلـح. وكـون اإلرادة 
تلعـب دورا مهـا يف عقـود التجـارة الدوليـة فـإن التحكيـم خيضـع هلـذه اإلرادة يف اختيـار القانـون الواجـب
 التطبيـق، ويف غيـاب هـذه اإلرادة يفصـل املحكـم يف النـزاع حسـب قواعـد القانـون واألعـراف التـي يراهـا 
مالئمـة90.
يشـكل إعـادة التـوازن للعقـد املتأثـر بتغـر الظـروف املحيطـة بـه أثنـاء تنفيـذه جـزءا كبـرا مـن املنازعـات 
ــك،  ــي بذل ــاق يق ــول إىل اتف ــراف يف الوص ــالف األط ــل اخت ــة يف ظ ــات التحكيمي ــى اهليئ ــرض ع ــي تع الت
لذلـك تقتـي دراسـة دور التحكيـم التجـاري الـدويل يف إعـادة التـوازن االقتصـادي للعقـد املتأثـر بتداعيـات 
جائحـة فـروس كورونـا املسـتجد إىل البحـث يف أسـاس السـلطة املمنوحـة هليئـة التحكيـم يف إعـادة التـوازن 
للعقـد )الفـرع األول(، ثـم نطـاق ممارسـة هـذه السـلطة )الفـرع الثـاين(.
87  الصبح، مرجع سابق، ص 553.
ــة، إذ  ــارة الدولي ــات التج ــض منازع ــال ف ــي يف جم ــاء الوطن ــام القض ــة أم ــه األفضلي ــدة، تعطي ــا ع ــاري بمزاي ــم التج ــز التحكي 88  يتمي
ــة  ــدة الزمني ــول امل ــم ط ــر هل ــا يوف ــة، ك ــمعتهم التجاري ــظ س ــا حيف ــة ب ــارة الدولي ــال التج ــن يف جم ــة للمتعامل ــم الرسي ــل التحكي يكف
التـي تسـتغرقها املنازعـة أمـام القضـاء الوطنـي، يتميـز باخلـرة واملعرفـة الفنيـة لتسـوية املنازعـات، إضافـة إىل فسـحه املجـال أمـام 
إرادة األطـراف يف اختيـار القواعـد القانونيـة التـي ختضـع هلـا عقودهـم. فأفضليـة التحكيـم جتنـب األطـراف مشـكالت مجـود النظـم 
ـابق، ص 334. ـع س ـة، مرج ـة. موك ـم الدول ـق حماك ـن طري ـزاع ع ـل الن ـا ح ـب معه ـد يصع ـا التـي ق ـة وتعقيداهت القانوني
89  قبـول الـدول للتحكيـم التجـاري الـدويل هـو تنازهلـا عـن حصانتهـا القضائيـة، وبالتـايل تصبـح ملزمـة بتطبيـق القـرارات التحكيميـة، احرامـا 
ــابق، ص 119. ــع س ــم، مرج ــة. حصاي ــات الدولي لاللتزام
90  نصـت املـادة 1050 مـن قانـون اإلجـراءات املدنيـة اجلزائـري، القانـون رقـم 09-08 مـؤرخ يف 25فرايـر2008، يتضمـن قانـون اإلجـراءات املدنيـة 
ــذي  ــون ال ــد القان ــال بقواع ــزاع عم ــم يف الن ــة التحكي ــل حمكم ــه "تفص ــى أن ــل 2008، العدد21.ع ــة يف 23أفري ــمية مؤرخ ــدة رس ــة، جري واإلداري
اختـاره األطـراف، ويف غيـاب هـذا االختيـار تفصـل حسـب قواعـد القانـون واألعـراف التـي تراهـا مالئمـة" ونفـس النـص جـاء بـه القانـون 
القطـري؛ إذ نصـت املـادة 28 مـن القانـون رقـم )2( لسـنة 2017 بإصـدار قانـون التحكيـم يف املـواد املدنيـة والتجاريـة عـى أنـه "1- تفصـل هيئـة 
التحكيـم يف النـزاع وفًقـا للقواعـد القانونيـة التـي يتفـق عليهـا األطـراف. وإذا اتفقـوا عـى تطبيـق قانـون، أو نظـام قانـوين لدولـة معينـة، اتبعـت 
القواعـد املوضوعيـة فيـه دون القواعـد اخلاصـة بتنـازع القوانـن، مـا مل يتفـق األطـراف رصاحـة عـى غـر ذلـك، 2- إذا مل يتفـق األطـراف عـى 
القواعـد القانونيـة واجبـة التطبيـق، طبقـت هيئـة التحكيـم القانـون الـذي تقـرره قواعـد تنـازع القوانـن، 3- ال جيـوز هليئـة التحكيـم الفصـل يف 
النـزاع عـى أسـاس مبـادئ العدالـة واإلنصـاف، دون التقيـد بأحـكام القانـون، إال إذا أجـاز هلـا األطـراف ذلـك رصاحـة، 4- يف مجيـع األحـوال، 
تفصـل هيئـة التحكيـم يف النـزاع، وفًقـا لـروط العقـد، وتأخـذ يف اعتبارهـا األعـراف والعـادات التجاريـة املتبعـة يف ذلـك النـوع مـن املعامـالت 
"كان هـذا النـص وافيـا يف حتديـد سـلطة املحكـم سـواء كان بالقانـون، أو العدالـة، وأيضـا. وسـار املـرع املـرصي عـى نفـس االجتـاه يف حتديـد 
سـلطة املحكـم فنصـت املـادة 39 مـن قانـون التحكيـم رقـم 27 لسـنة 1994 علـة أنـه "تطبـق هيئـة التحكيـم عـى موضـوع النـزاع القواعـد التـي 
يتفـق عليهـا الطرفـان، وإذا اتفقـا عـى تطبيـق قانـون دولـة معينـة اتبعـت القواعـد املوضوعيـة دون القواعـد اخلاصـة بتنـازع القوانـن مـا مل يتفـق عى 
خـالف ذلـك". حـال هـذه القوانـن هـو حـال القانـون النموذجـي لليونسـرال بشـأن حتكيـم التجـاري الـدويل لسـنة 1985؛ إذ نصـت املـادة 1/28 
منـه عـى أنـه "تفصـل هيئـة التحكيـم يف النـزاع وفقـا لقواعـد القانـون التـي خيتارهـا الطرفـان بوصفهـا واجبـة التطبيـق عـى موضـوع النـزاع". 
 املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفريوس كورونا املستجد  "كوفيد-19"(414
الفـرع األول: أسـاس سـلطة المحكـم فـي إعـادة التـوازن االقتصـادي للعقـد المتأثـر بجائحـة 
فيـروس كورونـا المسـتجد
منحـت التريعـات املقارنـة للقـايض سـلطة عامـة يف تعديـل العقـد يف حـاالت حمـددة قانونـا، تسـتند 
ــه يف  ــا في ــال اقتصادي ــت خل ــه، وأحدث ــات أطراف ــت توقع ــد وفاق ــة يف العق ــرات اجلوهري ــها إىل التغ يف أساس
مقابـل ذلـك مل متنـح هـذه السـلطة للمحكـم، وعليـه ال يوجـد نـص قانـوين يمنـح للمحكـم سـلطة تعديـل 
العقـد املتأثـر اقتصاديـا بسـبب تغـر الظـروف املحيطـة بـه أثنـاء التنفيـذ. بيـد أن هـذا ال يعنـي عـدم تضمـن 
األطـراف رشًطـا يف العقـد يعطـي للمحكـم صالحيـة مراجعتـه إذا حدثـت ظـروف معينـة، ومـن منطلـق هذا 
القـول جتـد سـلطة املحكـم يف مراجعـة العقـد أساسـها يف اتفـاق األطـراف )أواًل(، لكـن يف حالـة عـدم إدراج 
األطـراف لـرط اتفاقـي فأيـن جتـد سـلطة املحكـم أساسـها يف مراجعـة العقـد وإعـادة التـوازن االقتصـادي 
لـه؟ )ثانًيـا(.
أوًل: سلطة املحكم يف مراجعة العقد عى أساس اتفاق األطراف
سـبق القـول بـأن الفـن التعاقـدي لـدى املتعاملـن يف جمـال التجـارة الدوليـة قـد درج عـى تضمـن العقـد 
ــه، أو يف  ــد ذات ــون يف العق ــد تك ــروط ق ــذه ال ــاوض، وه ــادة التف ــرة ورشط إع ــوة القاه ــدويل رشط الق ال
ــد  ــادي للعق ــوازن االقتص ــادة الت ــلطة إع ــم س ــح املحك ــروط من ــذه ال ــأن ه ــن ش ــم، وم ــارطة التحكي مش
ــوازن  ــادة الت ــي إع ــاوض. ويلق ــادة التف ــها يف رشط إع ــم أساس ــلطة املحك ــد س ــا جت ــدويل، ك ــاري ال التج
االقتصـادي للعقـد عـى عاتـق املحكـم مهمـة الفصـل يف حتقـق رشط القـوة القاهـرة والنتائـج املرتبـة عـى 
ـدث  ـوع ح ـن وق ـت ب ـرور الوق ـع م ـة م ـذه املهم ـف ه ـام األول، وتتضاع ـة يف املق ـة فني ـي مهم ـا، وه ثبوهت
القـوة القاهـرة وإحالـة النـزاع عـى التحكيـم، ألنـه مـن الصعـب التيقـن بـأن اإلخـالل بالتـوازن االقتصـادي 
ــدث أم ال91. ــذا احل ــة ه كان نتيج
ــلطته يف  ــم س ــا املحك ــتمد منه ــاس يس ــاوض كأس ــادة التف ــرة ورشط إع ــوة القاه ــة إىل رشط الق باإلضاف
إعـادة التـوازن االقتصـادي للعقـد فقـد عمـد املتعاملـون يف التجـارة الدوليـة عـى إدراج رشط ضـان حسـن 
التنفيـذ يف عقودهـم، وهيـدف هـذا الـرط إىل تغطيـة املخاطـر املحتملـة والناجتـة عـن عـدم التنفيـذ كليـا، أو 
جزئيـا بسـبب القـوة القاهـرة، ويلجـأ إىل إدراج مثـل هـذا الـرط بغـرض حتديـد مقـدار التعويـض الـذي 
سـيحصل عليـه الطـرف املتـرر مـن عـدم التنفيـذ، ويلجـأ املحكـم إىل هـذا الـرط إذا اتفـق األطـراف عـى 
قانـون مـا ينـص عـى مثـل هـذا الـرط حتـى ولـو مل يدرجـه األطـراف يف عقدهـم، كـا يسـتطيع املحكـم 
ـي  ـرط ينف ـذا ال ـن أن ه ـم م ـة، بالرغ ـراف الدولي ـوء إىل األع ـى اللج ـراف ع ـق األط ـه إذا اتف ـاء إلي االلتج
سـلطة املحكـم يف حتديـد مقـدار التعويـض الـالزم إلعـادة التـوازن االقتصـادي للعقـد92.
91  رشـا عـي الديـن، "سـلطة املحكـم يف إعـادة التـوازن املـايل للعقـد - دراسـة يف ظـل األزمـات املاليـة الراهنـة"، بحـث مقـدم إىل املؤمتـر العلمـي حـول 
"اجلوانـب القانونيـة واالقتصاديـة لألزمـات العامليـة"، املنعقـد بكليـة احلقـوق، جامعـة املنصـورة، بتاريـخ 2009/04/21، ص 73.
92  عي الدين، مرجع سابق، ص 76.
415  املجلة الدولية للقانون، املجلد التاسع، العدد الرابع، 2020، عدد خاص حول )القانون وفريوس كورونا املستجد "كوفيد-19"(
ــادي  ــوازن االقتص ــادة الت ــل إع ــن أج ــرر م ــف ال ــزام بتخفي ــاء إىل االلت ــم االلتج ــن للمحك ــا يمك ك
للعقـد، ومفـاد هـذا االلتـزام أنـه إذا كان عـدم تنفيـذ املديـن اللتزاماتـه العقديـة، أو التأخـر فيهـا يرتـب عليـه 
تعويـض الدائـن فـإن هـذا األخـر ملـزم أيضـا بتخفيـف الـرر الواقـع عليـه باختـاذه إجـراءات تتناسـب مـع 
األوضـاع املرتبـة عـى القـوة القاهـرة والتـي مـن شـأهنا ضـان اسـتمرار بقـاء العقـد. وجيـد االلتـزام بتخفيف 
ــب  ــون الواج ــد93، أو إذا كان القان ــراف يف العق ــا األط ــي يدرجه ــة الت ــروط التعاقدي ــه يف ال ــرر أساس ال
التطبيـق ينـص عـى ذلـك 94،  كـا تضمنـت مبـادئ (Unidroit)  حتـت عنـوان "ختفيـف الـرر"، إذ مل تلـزم 
املـادة 8/4/7/1 مـن هـذه املبـادئ املديـن بتعويـض الـرر يف حالـة اسـتطاع الدائـن ختفيفـه بطـرق معقولـة، 
وأضافـت الفقـرة 2 مـن ذات املـادة عـى أن الدائـن بإمكانـه اسـتعادة مـا أنفقـه يف حـدود املعقـول. وتعـرف 
ــدويل  ــد ال ــاء العق ــان بق ــوده لض ــن وج ــع ع ــرر وتداف ــف ال ــزام بتخفي ــاري بااللت ــم التج ــات التحكي هيئ
املتأثـر بتغـر الظـروف املحيطـة بـه 95، وتعتمـد عـى املبـادئ العامـة يف قانـون التجـارة الدوليـة لتأسـيس هـذا 
االلتـزام (قواعـد les mecataria)، يف حـال غيـاب اختيـار األطـراف للقانـون الواجـب التطبيـق96.
ثانًيا: أساس سلطة املحكم يف غيا	 رشوط التفاقية
ذهـب الفقـه97 إىل القـول إن املنازعـات املتعلقـة بتعديـل العقـد تعـد منازعـات غـر قانونيـة، ألهنـا ال تقوم 
عـى اعتبـارات قانونيـة، ومنـه يتـم تسـويتها اسـتنادا إىل مبـادئ العدالـة وحسـن النيـة، وبنـاء عـى هـذا القـول 
يعطـي الفقـه والقضـاء السـلطة للمحكـم املفـوض بالصلـح يف تعديـل العقـد وإعـادة التـوازن إليـه حتـى يف 
غيـاب نـص رصيـح بذلـك، وأيضـا حتـى لـو كان القانـون الواجـب التطبيـق ال يتيـح للقـايض، أو املحكـم 
بتعديـل العقـد. عـى اعتبـار أن رشط التحكيـم مـع التفويـض بالصلـح يعـادل رشطـا ضمنيـا إلعـادة النظـر 
بأحـكام العقـد وتطويعهـا، ال سـيا يف حـاالت تغـر الظـروف املحيطـة بالعقـد والتـي تـؤدي إىل اإلخـالل 
بتوازنـه، وأن هـذه االعتبـارات جتـد أساسـها يف مبـادئ العدالـة واإلنصـاف.
وسـلطة املحكـم املفـوض بالصلـح ليسـت مطلقـة، بـل هـي حمـددة يف حـدود إعـادة التـوازن االقتصـادي 
ـه هـي الفصـل يف  للعقـد دون أن تتجـه إىل تغيـر مالمـح العقـد، أو إنشـاء عقـد جديـد، ألن حـدود وظيفت
ــاف  ــة واإلنص ــد العدال ــد. فقواع ــى روح العق ــر ع ــد، واآلخ ــة العق ــى حرفي ــس ع ــا مؤس ــن، أحدمه ادعاءي
تقـي برفـع الغبـن واإلرهـاق الـذي يتحملـه أحـد املتعاقديـن أثنـاء تنفيـذ العقـد الـذي تأثـر بتغـر الظـروف 
املحيطـة بـه أثنـاء تنفيـذه98. 
وجتـدر اإلشـارة إىل أن سـلطة املحكـم املفـوض بالصلـح يف تعديـل العقـد يف ظـل تغـر الظـروف املحيطـة 
بـه أقرهتـا العديـد مـن األحـكام القضائيـة والتحكميـة، ففـي حكـم ملحكمـة اسـتئناف باريـس جـاء فيـه أن 
93  غنام، مرجع سابق، ص 520.
94  نـص عليـه التريـع املـدين اجلزائـري يف أحـكام املـادة 182منـه، أمـا املـرع الفرنـيس فلـم ينـص عليـه رصاحـة لكـن يفهـم ضمنـا مـن نـص املـادة 
1/1151 مـن أحـكام املسـؤولية العقديـة. 
95  Sentences CCI, rendue dans l’affaire n°2142, JDI n°4, Paris, 1974, p. 892.
96  حصايم، مرجع سابق، ص 273.
97  عي الدين، مرجع سابق، ص78.
98  غنلم، مرجع سابق، ص 457.
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للمحكـم املفـوض بالصلـح تعديـل رشوط العقـد متـى اقتضـت اعتبـارات العدالـة ذلـك، وهـو ذات النهـج 
الـذي صاغـت بـه حمكمـة النقـض الفرنسـية حكمهـا املـؤرخ يف 2012/02/01، والـذي أكـدت فيـه اسـتفادة 
ــن  ــه م ــد وأداءات ــكام العق ــر يف أح ــد النظ ــه، وأن يعي ــة ل ــات املمنوح ــح الصالحي ــوض بالصل ــم املف املحك
خـالل تطبيقـه لقواعـد العدالـة واإلنصـاف، وجـاء يف نـص احلكـم عـى أنـه "جيـب عـى املحكـم املفـوض 
بالصلـح أن يـرز يف حكمـه أنـه قـد أخـذ العدالـة واإلنصـاف يف اعتبـاره"، أمـا بالنسـبة لألحـكام التحكيـم 
التجـاري الـدويل فقـد جـاء يف إحـدى قـرارات التحكيـم، قـرار صـادر بتاريـخ 1989 حتـت رقـم 2972 عـى 
أنـه "املحكـم املكلـف بصفـة حمكـم طليـق )املفـوض بالصلـح( يرفـض أن يأخـذ يف اعتبـاره احلقـوق القانونيـة 
التـي كفلهـا القانـون الواجـب التطبيـق، أو االتفاقيـة التـي ضمنتهـا الرابطـة العقديـة ألحـد األطـراف عندمـا 
يكـون االدعـاء باالسـتفادة منهـا سـيعادل التعسـف يف اسـتعال احلـق"99. 
ــر  ــد املتعث ــوازن للعق ــادة الت ــح بإع ــوض بالصل ــم املف ــلطة للمحك ــح س ــض من ــن يرف ــاك م ــر أن هن غ
اقتصاديـا بتغـر الظـروف، وهـذا الرفـض مبنـي عـى اعتبـار أن املحكـم مـزود دائـا بسـلطة قضائيـة ممـا حيظـر 
عليـه أي سـلطة إنشـائية وإن كان مفوضـا بالصلـح، إذ ال يمكـن للمحكـم املفـوض بالصلـح أن حيـل حمـل 
األطـراف بالنسـبة إىل مسـتقبل العقـد والقيـام بتعديـل أحكامـه، مـن منطلـق أن املحكـم املفـوض بالصلـح ال 
يمكنـه اخلـروج عـى مبـدأ العقـد رشيعـة املتعاقديـن باسـم العدالـة واإلنصـاف، ألن ذلـك إخـالل متعمـد 
بمبـدأ القـوة امللزمـة للعقـد، وبالتـايل االصطـدام بالنظـام العـام. وذهبـت مـع هـذا االجتـاه إحـدى أحـكام 
حمكمـة اسـتئناف باريـس يف حكـم هلـا بتاريـخ 04 نوفمـر1997، والـذي جـاء فيـه عـى أنـه "ال جيـوز للمحكم 
بالعدالـة أن يغـر اتفـاق األطـراف، وال أن يتجـاوز السـلطات املمنوحـة لـه". هـذا القـول جـاء قبـال يف بعـض 
ــن أن ال  ــى املحكم ــب ع ــه "جي ــى أن ــنة 1977 ع ــادر س ــي ص ــرار حتكيم ــاء يف ق ــة، إذ ج ــرارات التحكيمي الق
جيـروا توازنـا تعاقديـا جديـدا وال أن حيلـوا أنفسـهم حمـل األطـراف الذيـن فشـلوا يف املفاوضـات مـن أجـل 
تطويـع العقـد...، ولـو بصفتهـم حمكمـن بالعدالـة فـال جيـوز هلـم أن جيـروا تعديـال للعقـد"100. 
ينبغـي القـول إنـه ليـس باألمـر اهلـن إعـادة التـوازن االقتصـادي للعقـد يف ظـل غيـاب اتفـاق لألطـراف، 
ـح  ـوض بالصل ـم املف ـح املحك ـد ملن ـض واملؤي ـن الراف ـن االجتاه ـح ب ـك، إال أن الراج ـوين لذل ـم قان أو تنظي
ــاف  ــة واإلنص ــد العدال ــار أن قواع ــى اعتب ــن، ع ــة املؤيدي ــل إىل كف ــادي متي ــوازن االقتص ــادة الت ــلطة إع أن س
ـه يأخـذ يف  ال تتعـارض مـع إرادة األطـراف املتعاقـدة والتـي هتـدف إىل اإلبقـاء عـى العقـد، فضـال عـى أن
احلسـبان درجـة التـوازن االقتصـادي للعقـد والتـي كانـت موجـودة قبـل حصـول التغـر يف الظـروف، لذلـك 
ــل  ــار األمث ــو اخلي ــح ه ــض بالصل ــة التفوي ــه صالحي ــم ومنح ــوء إىل التحكي ــراف يف اللج ــار األط ــون خي يك
لضـان حتقـق اسـتمرار التـوازن االقتصـادي بـن األداءات التعاقديـة ومواجهـة التغـر يف الظـروف.
99  هـذه األحـكام مشـار إليهـا يف مرجـع ميثـاق طالـب عبـد احلميـد وهنـى خالـد عيسـى، "سـلطة املحكـم بالصلـح يف إعـادة التـوازن االقتصـادي 
ــنة 2018، ص 1117. ــراق، ع 41، س ــل، الع ــة باب ــانية، جامع ــة واإلنس ــوم الرتبوي ــة للعل ــة الرتبي ــة كلي ــة"، جمل ــارة الدولي ــود التج ــة يف عق ــد دراس للعق
100  عبد احلميد وعيسى، مرجع سابق، ص 1116.
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الفــرع الثانــي: نطــاق ســلطة المحكــم فــي إعــادة التــوازن االقتصــادي للعقــد المتأثــر 
المســتجد فيــروس كورونــا  جائحــة  بتداعيــات 
عـى ضـوء أسـاس سـلطة املحكـم يف إعـادة التـوازن االقتصـادي للعقـد، فـإن احلديـث عـى نطـاق هـذه 
السـلطة يف إعـادة التـوازن االقتصـادي للعقـد املتأثـر بتداعيـات جائحـة فـروس كورونـا املسـتجد، يقتـي 
األمـر التعـرض لسـلطته يف تفسـر العقـد وتعديـل االلتزامـات العقديـة )أواًل(، ثـم سـلطته يف إهنـاء العقـد 
وتعويـض املـرور، أو اإلعفـاء مـن املسـؤولية يف حالـة عـدم التوصـل إىل حـل لتعديـل االلتزامـات )ثانًيـا(.
أوًل: نطاق سلطة املحكم يف تفسر العقد وتعديل اللتزامات التعاقدية
يعتـر تفسـر العقـد مسـألة متهيديـة واجبـة احلسـم مـن قبـل املحكـم يف إطـار مهمتـه يف الفصـل يف النزاع، 
ويلتـزم املحكـم عنـد تفسـر العقـد بالبحـث عـن اإلرادة احلقيقيـة ألطـراف العقـد والتـي تظهـر مـن خـالل 
ــخ  ــادر بتاري ــا الص ــس يف حكمه ــتئناف باري ــة اس ــه حمكم ــدت علي ــا أك ــو م ــاته، وه ــد ومالبس ــارات العق عب
1976؛ والتـي نصـت عـى عـدم مروعيـة تفسـر هيئـة التحكيـم لعقـد عـى نحـو ال يمكـن تفسـره بـه يف 
إطـار إرادة األطـراف ومالبسـات العقـد واعترتـه مـن قبيـل انتهـاك النظـام العـام101.
وحـدود سـلطة املحكـم يف التفسـر تذهـب يف تعديلـه لاللتزامـات العقديـة، وعليـه فـإن إعـادة التـوازن 
االقتصـادي للعقـد مـن خـالل تعديـل رشوطـه أمـر خيتلـف عـن مضمـون اسـتكال املحكـم للفـراغ العقدي، 
لذلـك يـرى الفقـه102 أنـه جيـوز للمحكـم كـا للقـايض اسـتكال مـا يـراه مناسـبا بمـلء الثغـرات التـي يعجـز 
األطـراف عـى االتفـاق عليهـا ومـن شـأهنا حسـم النـزاع، وهـذا االسـتكال يكـون يف ظـل وجـود اتفـاق 
يقـي بذلـك، أو منـح القانـون الواجـب التطبيـق للمحكـم هـذه السـلطة.
ثانًيا: سلطة املحكم يف تعويض الرضر، أو اإلعفاء من املسؤولية
يملـك املحكـم سـلطة احلكـم بالتعويـض يف ضـوء مـا تقـي بـه قواعـد القانـون الواجـب التطبيـق عـى 
خصومـة التحكيـم، ويكـون تعويـض الـر تعويضـا شـامال عـن كل مـا حلقـه مـن خسـارة ومـا فاتـه مـن 
كسـب ويعـد هـذا مبـدأ عـام يف التعويـض، تأخـذ بـه أغلـب األنظمـة القانونيـة، ومنـه يتعـن عـى املحكـم أال 
يقـي بتعويـض ال تقـره قواعـد القانـون الواجـب التطبيـق عـى العقـد، أو املخالـف للنظـام العـام يف دولـة 
التنفيـذ. 
ــوة  ــة الق ــؤولية يف حال ــن املس ــاء م ــة باإلعف ــا خاص ــن نصوصه ــة تتضم ــود الدولي ــة العق ــر أن غالبي غ
القاهـرة، وهـذا اإلعفـاء هـو مقـرون بعـدم وقـوع غـش، أو خطـأ جسـيم، لذلـك يقـع عـى املحكـم إعـال 
رشط القـوة القاهـرة مـع األخـذ بعـن االعتبـار ظـروف كل عقـد وخـرة املتعاقديـن. لذلـك فإنـه بمجـرد 
ـا أنـه جائحـة عامليـة قامـت العديـد مـن الـدول بمنـح شـهادة القـوة  إعـالن منظمـة الصحـة لوبـاء كورون
القاهـرة لركاهتـا عـى اعتبـار احللـول التـي تقدمهـا رشوط القـوة القاهـرة ألطـراف العقـد التجـاري الـدويل.
101  عي الدين، مرجع سابق، ص 84.
102  هنـاك فـرق بـن اسـتبعاد رشط يف العقـد، وبـن إعـادة النظـر يف العقـد، فهـذا األخـر متتـد آثـاره إىل املسـتقبل يف حـن أن اسـتبعاد الـرط مـن 
ـاره عـى احلقـوق املكتسـبة مـن قبـل؛ انظـر: عـي الديـن، املرجـع السـابق، ص 85. العقـد تقتـرص آث
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الخاتمة
ترتـب عـى إعـالن منظمـة الصحـة العامليـة بـأن فـروس كورونـا املسـتجد وبـاء عاملـي، اختـاذ الـدول 
جلملـة مـن التدابـر الوقائيـة مـن أجـل حـرص الوبـاء وعـدم تفشـيه، ويـأيت يف مقدمـة هـذه التدابـر احلجـر 
الصحـي الـذي بمقتضـاه تـم تقييـد الكثـر مـن املعامـالت التجاريـة وإغـالق منافـذ العبـور الدوليـة، أثـرت 
هـذه الظـروف عـى عمليـات تنفيـذ عقـود التجـارة الدوليـة، وأثـارت جائحـة كورونـا إشـكاال قانونًيـا جديًدا 
عـى منظومـة العقـد الـدويل، حيـث حاولنـا مـن خـالل هـذه الدراسـة البحـث عـن القواعـد القانونيـة التـي 
ــآل  ــة م ــة، ومعرف ــات التعاقدي ــى االلتزام ــارش ع ــر مب ــة ذات تأث ــع مادي ــة كوقائ ــى األوبئ ــا ع ــن تطبيقه يمك
العقـد التجـاري الـدويل يف ظـل اآلثـار املبـارشة جلائحـة فـروس كورونـا املسـتجد عـى تنفيـذه، ومـن منطلـق 
املوازنـة بـن تأثـر جائحـة كورونـا عـى تنفيـذ العقـد التجـاري الـدويل، وبـن مبـدأ العقـد رشيعـة املتعاقديـن 
خلصـت هـذه الدراسـة إىل بعـض النتائـج املتمثلـة فيـا يـي:
يؤدي القول إىل اعتبار جائحة- 
ـا املسـتجد قـوة قاهـرة بمفهومهـا القانـوين إىل اسـتحالة تنفيـذ العقـد، ويرتـب عـن   فـروس كورون
هـذه االسـتحالة انفسـاخ العقـد وانتفـاء مسـؤولية املديـن، غـر أن رغبـة املتعاملـن يف التجـارة الدوليـة 
يف اسـتقرار معامالهتـم، وحتقيـق أكـر قـدر هلـا مـن األمـان، يف حـال تغـر الظـروف، وقـد عمـدوا إىل 
تضمـن عقودهـم رشوًطـا مـن شـأهنا ضـان بقـاء العقـد الـدويل رغـم تغـر الظـروف، وسـاعدهم عـى 
ذلـك مبـدأ العقـد رشيعـة املتعاقديـن، مـن منطلـق ذلـك تضمنـت عقودهـم رشط القـوة القاهـرة التـي 
تعطـي مفهومـا موسـعا ومرنـا، خيـدم مصلحـة األطـراف املتعاقـدة.
تأثـر فـروس كورونـا عـى تنفيـذ العقـد الـدويل ال يـؤدي بالـرورة إىل اسـتحالة التنفيـذ، وإنـا إىل 
إحـداث إرهـاق بالنسـبة للمديـن، وهـو مـا يفتـح املجـال لتطبيـق نظريـة الظـروف الطارئـة عـى جائحة 
فـروس كورونـا املسـتجد، بيـد أن هـذه النظريـة ال تلقـى اعرافـا لـدى مجيـع األنظمـة القانونيـة، ممـا 
يـؤدي إىل إمكانيـة رفـض القضـاء لطلـب ختفيـف اإلرهـاق وإعـادة التـوازن للعقـد، ومسـألة اختـالف 
األنظمـة القانونيـة بشـأهنا يعيـق تطبيقهـا يف جمـال عقـود التجـارة الدوليـة، لذلـك تبقـى خيـارا ال يعـول 
عليـه بالنسـبة للكثـر مـن املتعاملـن يف جمـال التجـارة الدوليـة.
تتفـق القوانـن املقارنـة حمـل الدراسـة عـى أحـكام القـوة القاهـرة، وذات األمـر ينصـب عـى نظريـة 
ــة  ــال نظري ــاه إع ــر اجت ــف مغاي ــه موق ــذي كان ل ــيس ال ــون الفرن ــتثناء القان ــة، باس ــروف الطارئ الظ
الظـروف الطارئـة كوهنـا تتعـارض مـع مبـدأ العقـد رشيعـة املتعاقديـن، ورفـض مراجعـة العقـد دون 
إعـال إرادة األطـراف، غـر أن موقفـه هـذا مل يمنـع مـن فتـح املجـال لوجـود فـروض اسـتثنائية جيـوز 
ــإدراج  ــمح ب ــك س ــة، لذل ــروف االقتصادي ــر الظ ــال تغ ــة يف ح ــال للمراجع ــد حم ــا العق ــون فيه أن يك
رشط املراجعـة يف حـال تغـر الظـروف االقتصاديـة ضمـن بنـود العقـد، كـا سـمح يف بعـض احلـاالت 
ـدة. ـل امل ـد طوي ـذ إذا كان العق ـة التنفي ـد يف مرحل ـة رشوط العق بمراجع
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ـادة -  ـة إلع ـول العملي ـد احلل ـاوض كأح ـادة التف ـة رشط إع ـارة الدولي ـال التج ـون يف جم ـد املتعامل أوج
التـوازن للعقـد الـدويل. ويرتـب عـى إعـال رشط إعـادة التفـاوض إىل وقـف تنفيـذ العقـد الـدويل، 
ــأ إىل  ــاوض يلج ــادة التف ــل إع ــال فش ــه يف ح ــد. إال أن ــة العق ــة ملراجع ــن ني ــاوض بحس ــادة التف وإع
ـد. ـى العق ـم واإلبقـاء ع ـض منازعاهت ـل ف ـن أج ـاري م ـم التج التحكي
مل تنظـم اتفاقيـة فيينـا لعقـد البيـع الـدويل لسـنة 1980 رشط إعـادة التفـاوض، وتضمنـت فسـخ العقـد - 
واإلعفـاء مـن املسـؤولية يف حـال تأثـر أحـد املتعاقديـن بتغـر الظـروف والتـي جيـب أن تتوافـر فيهـا 
رشوط القـوة القاهـرة، أمـا مبـادئ (Unidroit) فنصـت عـى إعـادة التفـاوض، لكـن مل تنظمـه كـرط 
اتفاقـي، وإنـا كطلـب مـن املتعاقـد املتـرر مـن تغـر الظـروف.
ـل -  ـة والتكيـف مـع اشـراطات العقـد، لذلـك يعتـر السـبيل األمث ـم التجـاري باملرون ـز التحكي يتمي
للنظـر يف املنازعـات املرتبـة عـى إعـال رشط القـوة القاهـرة واإلبقـاء عـى العقـد، ويسـتمد املحكـم 
سـلطته مـن إرادة األطـراف، والتـي جتـد أساسـها يف رشوط االتفاقيـة، أو يف مشـارطة التحكيـم. غـر 
ــتمد  ــذي يس ــح وال ــض بالصل ــع التفوي ــم م ــوء إىل التحكي ــن اللج ــم يمك ــاب رشط التحكي ــه يف غي أن
سـلطته مـن قواعـد العدالـة واإلنصـاف، رغـم أن هـذا القـول فيـه جـدل بـن مـن يؤيـد ومـن يعـارض 
ــة  ــلطة مراجع ــه س ــراف متنح ــة لألط ــاب رشوط اتفاقي ــلطة يف غي ــح س ــوض بالصل ــم املف ــح املحك من
العقـد.
بناًء عى هذه النتائج تقرتح هذه الدراسة التوصيات التالية: 
ترتـب اتفاقيـة فيينـا لعقـد البيـع الـدويل فسـخ العقـد السـتحالة التنفيـذ، وهـو جـزاء قـاص لعقـود - 
التجـارة الدوليـة التـي تبـذل جهـود كبـرة إلبرامهـا، لذلـك يتعـن إعـادة تنظيـم العائـق وفقـا ملفهـوم 
القـوة القاهـرة يف التريعـات الوطنيـة التـي تعطـي لألطـراف حريـة تنظيمهـا وفًقـا ملـا تقتضيـه مصالح 
األطـراف املتعاقـدة.
ينبغـي إعـادة تنظيـم األحـكام املتعلقـة بإعـادة التفـاوض يف مبـادئ  (Unidroit) ، مـن خـالل تفعيـل - 
أحكامـه كـرط يف العقـد حتـى تكـون لـه القـوة امللزمـة بـن طرفيـه.
ــدي -  ــن التعاق ــق األم ــه حتق ــن، ومن ــة للمتعاقدي ــات املروع ــرة التوقع ــوة القاه ــراطات الق ــق اش حتق
يف العقـود، لـذا ينصـح الباحـث بوجـوب صياغـة رشط القـوة القاهـرة بدقـة ووضـوح، مـن خـالل 
التوسـيع يف تعريفهـا، بحيـث تشـمل مجيـع األحـداث التـي حيتمـل وقوعهـا مـن بينهـا األوبئـة، رغم أن 
هـذه األخـرة ليسـت بالنازلـة اجلديـدة ومـع ذلـك تغيـب يف معظـم صياغـات رشط القـوة القاهـرة، 
ويدعـم هـذا الطـرح مـا أبانـت عنـه جائحـة فـروس كورونـا أن األوبئـة واجلوائـح سـتصبح دوريـة 
وبفـرات متقاربـة. ويقـرح الباحـث نمـوذج لصيغـة موسـعة ملضمـون القـوة القاهـرة "يقصـد بالقـوة 
القاهـرة، كل حـدث ال يسـتطيع األطـراف حلظـة إبـرام العقـد أن يتوقعـوه، أو دفـع نتائجـه، جيعـل تنفيذ 
العقـد مسـتحيال كليـا، أو جزئيـا، وتعتـر مـن قبيـل القـوة القاهـرة األحـداث التالية...اجلوائـح...وكل 
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ـف  ـرة وق ـوة قاه ـود ق ـى وج ـب ع ـاق. ويرت ـذا االتف ـودة يف ه ـص املوج ـه اخلصائ ـر في ـدث تتوف ح
العقـد وإعـادة التفـاوض وفـق رشوط حتـدد بـن األطـراف". 
ــروف، -  ــر الظ ــة تغ ــه جماهب ــن خالل ــن م ــوًرا، يمك ــوًرا ومتط ــًدا متح ــاوض عق ــادة التف ــة إع ــر آلي تعت
ـذا ينبغـي  ـرة هبـا. ل ـا، واإلبقـاء عـى العقـود املتأث ـايل جماهبـة تداعيـات جائحـة فـروس كورون وبالت
للمتعاملـن يف جمـال التجـارة الدوليـة أن ال ختلـوا عقودهـم مـن رشط إعـادة التفـاوض، ويتـم حتديـده 
عـى نحـو، واضـح، ال يشـوبه لبـس، مـن خـالل حتديـد األحـداث التـي مـن شـأهنا إحـداث صعوبات 
للعقـد، حتديـد اآلثـار املرتبـة عـى إعالـه، مـن وقـف للتنفيـذ، مـدة التفـاوض، االلتزامـات املتعلقـة 
باحلفـاظ عـى العقـد يف فـرة التفـاوض، واجلـزاءات املرتبـة عـى اإلخـالل بـه.
يف الصياغـة النموذجيـة لـرط التحكيـم، جيـب أن حتـدد السـلطة املمنوحـة لـه، ألنـه كلـا كانـت بنـود - 
التحكيـم واضحـة ومفصليـة، تقلصـت السـلطة التقديريـة هليئـة التحكيـم يف البحـث عـن حلـول قـد 
ال تتفـق مـع اإلرادة احلقيقيـة لألطـراف.
ــى -  ــن ع ــذا يتع ــروف، ل ــر الظ ــع تغ ــد م ــة العق ــم يف أقلم ــل احلاس ــة العام ــن الني ــدأ حس ــر مب يعت
التريعـات الوطنيـة توسـيع االلتزامـات املرتبـة عـى هـذا املبـدأ يف األحـكام اخلاصـة بالقـوة القاهـرة 
ونظريـة الظـروف الطـارئ، مـن خـالل النـص عـى وجـوب التشـاور والتعـاون بـن األطـراف ملجاهبة 
تغـر الظـروف.
تظهـر أمهيـة االشـراطات العقديـة يف عقـود التجـارة الدوليـة، يف احلفـاظ عـى العقـد واإلبقـاء عليـه، - 
يف مواجهـة تغـر الظـروف، ومنـه يلعـب العنـرص البـري دوًرا فعـااًل يف صياغـة هـذه االشـراطات، 
ــا  ــو م ــك، وه ــا يف ذل ــة فارًق ــارة الدولي ــون التج ــة قان ــال دراس ــل يف جم ــن والتأهي ــكل التكوي ــذا يش ل
يـويص بـه الباحـث يف جمـال تكويـن العنـرص البـري.
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